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الإنسان ات 0 


”هذا هو النضّ الأول في العربيّة للفيلسوف الإيطالي جورجو أغامبين. حالة الاستتناء هو 
لك ا 6 ا ا ار لك ةك ا 00 00 
مُجلّدات كتبها أغامبينء بشكلٍ تدريجي غير مُنتظمء خلال فترة زمنيّة طويلة امتدََّت لعقدين. 

35 الكتاب سؤالاً بسيطًا عبقريًا؛ لمن السيادة وما هو مصدر الشرعيّة في الدولة الحديتة؟ 
7 ال 1 في سلطة التشريع عبر برطانه المُنتحَب ل الي 20 
السيادة/الحاكم/الدولة“ مُمثَّلةَ في سلطتها التنفيذيّة التي. تملك تعليق القانون ع كات 
الاستثناء/الطوارئ ؟ 

إشكاليّة ”السيادة في الدولة الحديثة“ هي موضوع هذا الكتاب. وهي إشكاليّة يناقشها 
ا ا ل ا ا ا ال ا ا 0 ا 
ل ا ل و ا ا 6 1 ال ا 02 ا 
ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا 06 30 
اك 6 1 

تقع دراسة أغامبين -إذن- على حدود التَّمِاسٌ بين ”السياسي“ و”القانوني “ و”الحياة“؛ متتبّعة 
الأصول التاريخيّة للنْظم السياسيّة والقانونيّة الحديثة في القوانين الرومانيّة القدهة, وقوانين 
الكنيسة الكائوليكيّة القروسطيّة. وصولاً إلى لحظاتها النماذجيّة الحديثة في التجربتين النازيّة 
ل ا ا ل ا ا ا ا ل 0 2 
ا ا ا 2 ات ل ل كك 
الإجابة عن السؤال الذي ظلّ صداهُ يتردّدُ طيلة التاريخ الغربي: ما السياسة» وما القانون؟ 


جورجو أغامبين 


ا للك ا ا ا ل 0 ك1 

- حاصلٌ على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة روما عام 1550. 

- أشرّفَ ل ا ا ل ل 2000 
من الأمانية إلى الإيطالية على مدى خمسة عشر عامًا (191/9 - 1986). 
2 2 ا ا ا 0557 

0 أهمّ أعماله: الك ا 0 ا ار ل 0341م 
ل ل ا ا 0 


ال ا 
ل ل ال 
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حالة الاسستئئاء 


الإنسان ارام (؟١٠١)‏ 


نقله إلى العربية: د .ناصر إسماعيل 


تقديى: جوليانا ساتو و 
ستصرسر: ر.ساري حنثى 


مدارات للأيحاث والنشر 


ومنطوخاطابه مد العجممدع +20 يدمح كدة 0 


وَتَمِت لقيال سْبْلداون لوكين 


“سومرة لسحكبرت. اين هه" 


حالبالاستثناء 


الملحتويات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة العربية ز ز ز ز ز ا 00 
ا ا 
-١‏ حالةٌ الاستثناء كنموذج للحكم ب 0 
؟- قوة القانون ام ل 
- الويوستيتيوم (82ناةاا1005) (تعليق القانون) ا ل ا قدا 
4- صراع للعمالقة حول فراغ ااا 00 
٠‏ - عيد - حداد - لا معيارية م ا ةف ا 161 
1- الأوكتو ريتاس (4116]011:85) واليوتيستاس (كقاوءع)20) ااا 


مثّرمةًا 2 
لطبعة العربية 


حال بالاستثناء 





جوليانا سكوتو(١)‏ 
صدرت الطبعة الأولى لهذا العمل #حالة الاستثناء؛ للفيلسوف الإيطالي 


جورجو أغامبين عن دار نشر «بولأتي بورينغييري» (1]ءلطعهاء80 8011201) في 
مايو عام ٠٠٠7‏ . ويمثّل احالة الاستثناء؛ الجزء الأول من الكتاب الثاني لرباعية 


تشتمل -حتى الآن- على سبعة مُجلّدات كتبها أغامبين بشكل تدريجي غير مننظم 
على نحو يدعو للدهشة خلال فترة امتدت لعقدين شهدت عودة المؤلّف لتناول 


بعض القضاياء وتراجعه عن البعض الآخرء وتعمقه في مسائل» وإعادة ترتيبه 
لأخرى . وقد افتتح كتتاب «الإنسان الحرام ؛ السلطة السيادية والحياة العارية» (5) 
الذي صدر عن دار نشر «إينياودي؟ (1102001) عام 60 . هذه الرباعية التي 
خرج إلى النور آخر جزء منها في عام 7٠١١15‏ تحت عنوان #استخدام الأجسادة 
(الإنسان الحرام 5 » 7) لدار نشر #نيري بوتزا» (20222.3 77)3/6581) 


)١(‏ بروفيسور جوليانا سكوتّو : ليسانس الحقوق والدكتوراه ذْ في الفلسقة من جامعة #سابيينزا» يروماء 
والمدرس بقسم الفلسفة جامعة «كا فوسكاري بقينيسيا. لها العديد من المؤلّئات والأبحاث التي 
تتناول إشكالية حالة الاستثناءء ومنها «تأمّلات" حول حالة الاستئناء؛ القانون الدولي والسيادة» 
(روما مل .)5١١‏ 

1995 ,مك10 ,الناقضا8 رهاألا 08نا2 قله 5011210 0162م 11 تععة5 منرملطآ (2) 

4 ,قعمعء 1لا ,مجعوط لرعلط ,(2 17 5 200ه1!) تومه أعل مدنانآ (3) 

يرى البعض أن «الإنسان الحرام» لعام ١946‏ هو النص الأكثر ثرا وتكثيفًا على المستوى الفلسفي 

في هذه السلسلة . وعلى الرغم من هذا إلا أن «حالة الاستثناء» يطرح نقاطا تير التأمل حول 

موضوعات شدٌّيدة الأهمية على الصعيد الفلسفي والقانوني والسياسي» وعلى مستوى النظرية 

العامة للقاُون وعلى مستوى القانونين الدستوري والدولي» حتى أنه يدم قراءة جديدةٌ لبعضص 

القوانين والمؤسّمّات الرومائية القديمة تبدو لي مثيرةٌ للخلاف والجدل على نحو كبير . . لزيد من 
التفاصيل يرجى الإطلاع على الرابط قط معاتهدية ناعم مءكلهدهل. بوصو //أمناط 
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229252222222222 ست 
ورغم أنَّنَا بصدد أعمال مستقلة إلا أن ثمّة خيطًا ناظمًا من الاستمرارية يكمن 
في البواعث الملهمّة لهاء ويُوَحَد بين كل مؤلّات أغامبين تلك وعلى رأسها 
كتابه الأول» وهذا هو اْبرَرٌ وراء ظهور عنوان #الأنسان الحرام» على الصفحة 
الأو لى لكتاب «حالة الاستثناء؛ كعنو ان ثان له. 

تغطي الفترة الزمنية التي تن تمي إليها هذه المرحلة الفكرية لأغاميين والتي 
عبر عنها في «حالة الاستثناء»: عقدين من الزمان واكبا أحدانًا غاية في التنوع 
تركت آثارها على العالم برمته. فقد صدر «حالة الاستثناء؛ عقب فترة وجيزة 
من الهجومٍ على برجي التجارة العالمية بنبيويورك» ويبدو أن العمل صدر ليطرح 
على الصعيد الفلسفي مسألة تأسيس حالة الاستئناء» التي أعلنها الرئيس 
الأمريكي جورج بوش في ذلك الوقت من خلال ما عرف باسم «القانون الوطني 
الأمريكي؟ (400 :10ه5): والأحداث التعيسة الْتعلّقة بإنشاء معتقل 
غوانتنامو. وقد انَّخَدَ أغامبين في هذا الشأن موقفًا شديد المعارضة في الحقيقة ا 
قامت به الحكومة الأمريكية في تلك الفترة. 

إذن فقد ظهر «حالة الاستثناء؛ إلى النور مطلع الألفية الجديدة» ويبدو أنه أتى 
لِيبرز المنحى الهابط الأولي لهاء ليدم بعض التفسير والوصف للمناخ العام 
المفعم بعدم الاستقرار الذي ساد عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر» ثم 
تفاقّم جراء الحرب في أفغانستان والعراق بداية من عامي ٠١7-5007‏ 
وللأزمة الاقتتصادية المستفحلة التي ارالك تضر ب كل منظومات الرفاهية 
للدول التي كانت تبدو أكثر تَاسَكًا وتقدمًا . يكنا أن نتَتبّع في فكر أغامبين 
على مدى سئوات طويلة فرضية جوهرية؛ تتردّدٌ كجهير متواصل» مفادها عدم 
قابلية حالة الاستثناء أو حالة الطوارئ للإلغاء أي أن تتحوّل حالةٌ الحرب 

١١ 


حال الاستثنام 


الأهلية إلى وضع «اطبيعي؟) لأنّها بانت جزءًا راسمًا في كثير من الأنظمة 
القَائوتية السارية: وراحت تتتنشر على المستوى الدولي في زمننا هذا انتشارا 





وكما نستشّف من السطور القليلة السابقة» ورغم محاولة أغامبين في عمله 
هذا إيضاح الأسسس التي يستندُ إليها القانون وطبيعة السلطة السيادية» إلا أن 
كتاب «حالة الاستثناء؛ يُلقي بضوء شديد الْشُحُوب على زمننا هذا الذي يدو 
بالفعل زممًا مُعتمًا على نحو خاص أسهمّت قدرة الكاتب على تقديم شرح 
جذّاب في إطار نقدي يضفي طابع الحتمية على كثير من الجرائم التي يرتكبها من 
يُدير السلطة العامة في رواج هذا العمل بشكل واسع ؛ بالإضافة طبعًاقالترجمته 
إلى العديد من اللغات . 


من ثم يرجع النجاح الذي حققه حمَّقَهُ هذا العمل إلى مجموعة مُركْبَة من الظروف 
ناتجة عن الواقع الداريخي الُضطرب الذي نحيا في ظلاله؛ والّذي يحاول 
أغامبين أن يدم موذجًا لقراءته عبر تركيزه على المظهر العملي والْلّح لمسألة 
فلسفية في صانيمها . وللمفارقة فإنٌ الشهرة الواسعة التي حظي بها هذا العمل 
ل ا ا 1 
حفنة من أفراد قلائل» وعادةٌ ما كنا بدو وكأننا مستغرقون في حل مسائل دقيقة قيقة 
منفصلة ماما عن العالم الواقعي في محاولة مِرَتة وعبشية في الوقت ذاته 
لتقصّي أسرار وجودية لأحل لها . وكأنّ الفلسفة قد تمكّنت أخيرًا في هذا العمل 
من أن تبدو مّيدة بل جوهرية في الكشف عن السمة لمشيرة للقلق الكامئة في قاع 
القانون . يبع هذا القلق» كما تُطالعٌ في «حالة الاستثناء"» من فكرة ة أن القانون 
مُرتبط ارتباطا جذريًا بموقف أصلي صراعي (لا يمكن القضاء ء عليه) هو الذي 
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حال الاستثناء 
يُؤْسْس القانون ويُنتجه» في حين نشعر نحن بِأنَّه ينبغي على القانون أن ينشغل 
بمسائل كاحترام الإنسان أو بقضية العدالة بشكل خاص . 

0 المنهج متعدد النطاقات الذي اتبَعَهُ جو 1 أغامبين في «حالة الاستثناء» 
من بين ن الأسباب الأخرى لانتشار هذا العمل. . في «حالة الاستثناء» تتفاعل 
موضوعات شتى ينتمي كُل منها إلى نطاق بحثي معن . ويستدعي المؤلّف في 
نفس الوقت تخصصات عديدة؛ ويدعو القُقهاء القانونيين والفلاسفة وعلماء 
اللغة والتاريخ والسياسة ومنظري القانون والسياسيين والقُضاة إلى النقاش 
والحوار. وأخيرا وليس آخراء أسهّم الأسلوب البساحرٌ والاستثنائي الذي يُهيمن 
على صفحات هذا الكتاب في إضفاء جمال خاص ومُشوقء ولا سيّمًا في 
بعض صفحاته؛ مما يجعل من الطرح الفلسفي لأغامبين يكاد يكونٌ غير قابل 
للنقد ولا سما لمن لم يألف الفلسفة . 

يعكس الطابع مُتعددُ الاختصاصات الذي يسم به #حالة الاستثناء؛ مسار 
شخصيا فريدًا استقى فيه أغامبين أكبر قر مُمكن من معارف متنوعة نهل منها 
لفترات طويلة لِيبلُّمْ هدقًا مُحددًا ألا وهو فضيلة العلم المحض . فقد ولد أغامبين 
في 71 أبريل عام ١447‏ بروما حيث تخرج في كلية الحقوق في عام ١154‏ بعد 
أن ناقش أطروحة تتناول المظاهر السياسية لفكر الكاتبة الفرنسية «سيمون قايل» 
(1أ18/6 عدوموزة) (1447-1909)» ما يكشف ابتعاده عن الدراسات القانونية 
التقنية البحتة» ويُلقي الضوء على تحوله الواضح نحو الاهتمام ممسائل فلسفية . 
في الستينات والسبعينات من القرن الماضي اتصل أغامبين بمجموعة من أبرز 
مثقفي تلك الفترة مثل #إيلسا مورانتي؟ (2]6ة:20 15153)» وابيير باولو بأزوليني» 
(تستامموم 00 :ءذ8)» و(إيتالو كالينو) (مصلالة0) 10خ1). و(إينجيبورغ 


بن 
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باخمان) (ممقصصطاءة8 عروءع10) بين عامي 5 و1478 شارك أغامبين في 
المحاضرات التي كان يُلقيها #مارتن هيدغر؛ (586 116106 «فائة81) -الذي يعد 
أهم فكي القرن العشرين- في بلدة لا تور الفرنسية . 

اتجه أغامبين في هذه المرحلة إلى فالترجمة والكتابة عن نظرية اللغة والنقد 
الأدبي . في منتتصف السبعينات» فتّحَت الفترة التي قضاها أغامبين في باريس 
كمُدرس للغة الإيطالية الطريق أمامه َعم في دراسات مُشَخْصّصّة عن 
اللغويات ساعدته في إثراء تصوراته عن طبيعة اللغة عاضر جدينةة إضافة إلى 
أنّها ألقت به في محيط دولي ينّسم بالحيوية الشديدة والانفتاح والتفاعل ساعده 
على صياغة مسارات بحثية جديدة مرعان ما ستحمله إلى لندن . 


ويعود إلى هذه الفترة اكتشاف أغامبين في المكتبة الوطنية بباريس لبعض 
الكتابات ٠‏ غير المنشورة للمفكر الألماني «قالتر بنيامين؟ («ندصدزدء8 ععالة/97) 
الذي يَعَدٌ أحد أهم مصادر الموضوعات الْتناوكة في «حالة الاستثناءة 
عودته إلى إيطاليا في عام 47 عكف أغامبين على نشر لا الكاملة 
ل«قالتر بنيامين» بالتعاون مع دار نشر «إينياودي؟ . وبدا أن الاهتمامات المتعددة 
لبنيامين» بعل ابال إلى الفلسي ؟ ومن الشاريخ إلى الترجمة والتقد 
الأدبي» تتطابق مع الموضوعات التي طالما أحب أغامبين الاشتغال بهاء ولذا 
فكثيرا ما نجد في كتاباته مسائل سياسية بحتة تتفاعل وتتشابك مع أخرى جمالية . 
في تلك.السنوات عمل أغامبين على كتابة بعض الدراسات القصيرة عن فلسفة 
الحمال والنقد الأدبي» لكن يظل «اللغة والموت» (50116 18 ء مذعق 3ناعهنا 11) 
(1982) العمل الأبرز له في تلك المرحلة. بين عامسي 1485 و197١‏ 
نال منصب 05081312126 ع0 #ناعا0ء1آآ في الكلية الدولية للفلسفة 
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حال الاسنثناء 
(عنطههىه[تطاط 0 181602040831 ع001188) في نفس الفترة ١145-١984‏ 
عين كأستاذ مُشارك في فلسفة الجمال في جامعة اماتة تشيراتا» الإيطالية» ثم 
أستادًا لنفس التخصص في جامعة قيرونًا 7008-1441 ومنذ عام 7٠١7‏ في 
كليّة العمارة بفينيسيا . . منذ عام 1444 أصبح أستادًا زا ثرا بصورة منتظمة في 
العديد من الجامعات الأمريكية» ما أهله للحصول على درجة أستاذ مُميّز في 
عام ٠٠١‏ بجامعة نيويورك. غير أنه تخلّى عن المنصب عقب تعيينه بفترة 
وجيزة احتجاجا على سياسات حكومة جورج بوش . 

يرتكزٌ فكر جورجو أغامبين على قواعد شديدة التشعب» ويتضمّنْ أفاقًا 
واسعة للعديد من الإشكاليات . يهيمن على كتاب حالة الاستئناء» من أوله إلى 
آخره» تفاعل بين نطاقات معرفية وبحثية متنوعة : ترتبط فيما بينها داخل إطار 
منظور وحدوي للمعرفة (على نهج الفلسفة الإغريقية يقية الكلاسيكية)» ولهذا من . 
الفندب الجغال متترحوى الحدن. تسم اناك إلى مط لصولا قغبيرة لت 
بالوصول لهدف رئيسي وهو محاولة تقصي طبيعة حالة الاستثناء» أي تلك 
الخالة التي تنشأ عقب إعلانها من جانب من يمتلك السلطة السيادية داخل النظام 
القانوني. 

يحمل الفصل الأول عنوان #حالة الاستثناء ء كنموذج للحكم» ويتاقش 
أغامبين أفكار «كارل شميت؟ (#انتصطء5 أتد) (/2)1986-18/4 0 نَ 
الدولي وأبرزٌ منظّري نظرية السيادة. يذهب «شميت”؟ إلى أن صاحب السيادة 
هو من يمتلك سلطة مطلقة (ذات أصول تكاد تكون إلهية)» سلطة غير خاضعة 
للقانون (5010635 5نامواع16) تتجلّى في و ضعه #للتظام القانوني (فصاحب 
السيادة ينتج القانون وهو فقطء بصفته الحاكم السيدء القادرٌ على محوه عبر 

1 


حال الاستثناء 
قرار بالإلغاء). وأن صاحب السيادة بشكل أوضح هو من بيده قرارٌ تعليق النظام 
القانوني القائم (فوفقًا للتعريف الشهير لاٌشميت؟ الذي لجأ إليه أغاميين مرات 
عدة هو «من بيده إقرار حالة الاستثناء» . ثم أسباب : تلت يكن أن ل تؤدي إلى 
أو اجرب الأهلية» أي باختصار حيما يق خاهث لا مضع نا القائوني 
القائم لأن هذا الأخير غير قادر على التحكم به وتقنينه . . حيتئد يُعَلّقَ صاحب 
السيادة النظام القائم» حفظ للنظامٍ القانوني في الو افع ٠‏ ود يعلن حالة الاستثناء ما 


ع ريو 


يؤدّي إلى الكشف عن حير غير مُقئْن تفقدٌ فيه القوانينٌ الاعتيآدية فاعليتها . . يقدم 
أغامبين أمثلة عديدة تعود إلى القرَن الُعشرينء إلا أن قراءته فى هذا الصدد 
لأحداث معتقل غوائتنامو تكتسبُ أهمية خاصة . فقد مثّل الاعتداءٌ الإر هابي 
على برجي التجارة العالمية في عم ٠0 ١‏ ؟! وضمًا «استثنائيّا؛ (أي أنه مثّل تهديدا 
استثنائيًا للأمة)» وللتصدّي له كانت ثمّة حاجة إلى تبي تدابير مُلائمة» أي 
ادامر تبجع عن القراعد القار + لساري ٠‏ . كان هذا هو «التبرير؛ وراء تعليق 

حقوق الإنسان الأساسية الذي تعرّض له معتقلو غوائتنامو . فيذهب أغامبين إلى 
حال الاستثناء ربجا أضحت ويا شائمًا للتصرف في خخدمة من للك ال-للة 
السياسية . 

في الفصل الثاني (قوة القانون17) يقوم أغامبين بصياغة أطروحته مُستحضرا 
من جديد أفكار تشميت؟ «(حول تمييز شميت بين الديكتاتورية السيادية 
والديكتاتورية المفوّضة).» ويلجأ أيضًا إلى استدعاء أفكار أحد أهم فلاسفة 
النصف الثاني من القرن العشرين» #جاك دري يدا (ولمسءط د5عناوءد1) 
(3004-197:0) الذي كان قد نشر في عام 14144 مِوْلمًا له بعنوان «قوة 





(1) أرادَ أغامبين بكتابته لكلمة «قانون» بهذه الطريقة مُحاكَاة ما فَعَلهُ «مارتن هايدغر» في رسالته عن 
التزعة الإنسائية . 
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حال الاستثناء : 
القانون؛ الأساس الروحاني للسلطة». ظل #دريدا» يتساءل طيلة مشواره 
الفكري عن كيفية حدوث الانتقال بين المادة والصورة» وبأي الطرق تتحول 
التجربة الملموسة إلى أفكار غير مادية» وكيف يجري الانتقال من الجسد إلى 
العقل. . . إلخ. أوضح «دريدا» أن الفلسفة سَّعَتَ باسمرار طيلة التاريخ 
الغربي أن تبحث عن أساس للواقع ظنًا منها باكتشافه تارة في المادة وتارة في 
الصورة؛ تارة في الجسد وأخرى في الروح» تارة ة في المحسوس أو في غير 
الحسوسء وتارة في الطبيعة وأخرى في الثقافة؛ إلى آخره . وَلَفْتْ «دريدا» 
الانتباه إلى أن تاريخ الفكر الغربي قد تأنّر كثيرا بتناوب هذه الثنائيات المتناقضة 
(جسد - روح؛ مادة - صورة؛ محسوس- غير محسوس؛» عقلاني- غير 
عقلاني؟ طبيعة ختقانة) وفع اختلاف العصور جرى فالتركير في كل مره على 
أحد هذه المصطلحات ظنًا بأنّه أكثرٌ هيمنة من الأخرى . في حين رأى «دريداة أن 

أحدا لم يلتف إلى أن هذه الثنائيات مكو دوا من أشياء أو كينونات من العام 
(رغم بردم الشديد) في حين يكمن أساسها في الشرطة ( -) التي تصل بين كل 
مصطلحين وغالبًا لا يلتفت إليها أحد أو تتعرض حتى للشطب. ٠‏ من ثم 
وباختصار شديدء يرى «دريدا أن على الفلسفة القيام بتفكيك هذه الثنائيات 
اذى الت كديا ليو اتفية اق الاعتي محتى زر ال الل اي تعرا 
بين كل ثنائية» والتي تُمثّلَ أساسها غير الملحوظ . أطلق «دريدا» أسماء مختلفة 

ا االو او 1 
الأثر أو العتبة. وهذا المصطلح الأخير يتردّدُ باستمرار في نص أغامبين . فحالة 
الاستثناء هي العتبة التي تصل بين ثنائية متقابلة طرفاها هما القانون والواقعة 
(فلتتأمل على سبيل المثال العالم الطبيعي والأشكال غير القانونية للسلوك 
الحيواني كتجل لهذا البعد الواقعي) . فإذا كان الوضع الطارئ ينتج تعليقًا للنظام 
القانوني يفرضّه الحاكم» فما ينتج عن تأسيس حالة الاستثناء ليس إلا حالة 
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حالمالاستثناء 
يجري ذبهنا إحدر انا ديل عقي يلمن قبها كل من القاتوةترالواقمة التشائر 
بينهما. ويشكّل التقصي عن طبيعة حالة الاستثناء نوعًا من التفكيك (لعل 
56 كان ليطرح هذا السؤال) للنظام القانوني للكشف عن أساسه غير القن 
(على الرغم من إنتاجه لقواعد وتم بفعل تدخبل الحاكم؛ وهذا لأنَ أغاميين 
ىار حاار تان ديا فاوي مقر روا أكاع تواجد عد ينا وت 
المعلّق). قصد أغامبين بوضعه خطأً فوق كلمة «قانون؛ الإشارةٌ إلى أن تعليق 
إلا أنه لا يطبق في الواقع . ويرى أغامبين أن هذه الفرضية تُمَائلٌ تلك العلاقة 
التي يمكن أن تربط بين اللسان (0806ة1) أي اللغة كمنظومة مجردة من المفردات 
والقواعد النحوية والصرفية) والخطاب (16هتةم) (أي التجلّي الحقيقي 
والملموس للغة كمنظومة منطوقة ومكتوبة عمليًا) . فيُعَدٌ اللسال بمثابة لغة معلّقَة 
لاتطبق عملياء ويشبه وضععها وضع القاعدة غير الْطبَقّة في حالة الاستثناء . 
يعدم أغامبين في الفصل الثالث» (إيوستيتيوم)» قراءةٌ جديدة لأحد النْظّم 
القانونية الرومانية القديمة على ضوء نظرية حالة الاستثناء . فكان يجري إعلان 
نظام الإيوستيتيوم حينما كانت الدمهورية الرومانية! تتعر امن خط دام ما 
استحضارٌ هذا النظام القديم لأغامبين الكشف عن المناعة الخاصة التي تتمتّع بها 
هذه الآليات عقب إعلان حالة الطوارئ وتعليق النظام القانوني . ولعلّه عند هذه 
)١(‏ الجمهورية الرومانية القديمة» استمرت من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الأول قبل الميلاد. 
وهي المرحلة التي تبئى فيها الرومان نظامًا جمهوريًا للحكم . بدأت الجمهورية بعد اسقاط الملكية 
حوالي عام 604 قّ.م» وظلّت قائمة حوالي 40٠‏ سنة حتى سقطت بعد مراحل الحروب الأهلية 
التي شسّهدتها لتتحول في النهاية إلى إمبراطورية . (الناشر) 
١7‏ 


حال بالاستثناء 
النقطة تحديدًا يشعر القارئ بوقوعه أسيرا في شباك حيلة لا سبيل للخلاص منها 
أو انتزاعها من نسيج التاريخ ولا من طبيعة السلطة السياسية نفسها (بصففتها 
السلطة صاحبة القرار) . 

خصص أغامبين الفصل الرابع (صراع للعمالقة حول فراغ) لتقصي نظرية 
«شميت» عن السيادة وعن السلطة على ضوء أفكار «قالتر بنيامين» . كان «قالتر 
بنيامين» قد كَتَبّ دراسة قصيرة عن العنف (تناولها أيضًا «دريدا») ولجأ إليها 
أغامبين لإبراز الغموض الذي يتّسم به العنف حين يرتبط بالقانون والعدالة . فلا 
يكن تي القئوة لساري لمن خلال تدا عتف ترد للآن الذولة ني 
التي تُمارسهء مغلم يدت عند تطبيق عقوية تسلب الإنسان خرينة أو جئ 
حياته . فيستحضرٌ أغامبين هذه العلاقة المثيرة للقلق بين العنف والقانون ليبرهن 
على أن السمة ايف لحالة الطبيعة ((حيث يكون كل إنسان بثابة ذئب للإنسان 
الآخر) لم تّمحَ بتانًا من بنية المجتمع المدني» لأنّ القانون نفسه تحديداً هو الذي 
يستخدم عنفًا خاضعًا لسيطرة السلطة السياسية . فتكشف حالة الاستثناء عن 
حقيقة أَنّ البشر مُعَرّضُونَ على الدوام لهذا العنف الذي يعتبره أغامبين أساس 
القانون. 





يتناول الفصل الخامس (عيد - حداد - لامعيارية) مُجِدَّدًا بعض الأنظمة 

القانونية الرومانية القديمة (مثل «الحداد العام4 الذي ينطوي على حيلة ترمي إلى 

إعادة بعث الحاكم المتوفى لإتمام اتتقال السلطة إلى الملك الجديد)» وبعض 

العادات الشعبية القديمة (وعلى رأسها تقليد الكرنفال) التي توجد لدى كل 

الجماعات البشرية» والتي تتميّرٌبإجازتها لتعليق بعض القواعد (مثل تلك 

الخاصة بالآداب العامة وممنع بعض الأطعمة» وبعدم تكدير السلم العام» 
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حال نّالاستثناء 
إلخ . ) مما يُعدٌ السبب الجوهري وراء تلك الاحتفالات الجامحة والإباحية لني 


تضطلع بمهمة تحرير بعد غير معن وفوضوي وإباحي ينعدم فيه التمايز ثانية بين 
الواقعة والقاعدة المعياريةٌ ية. 


ولعازة الهوكق لعي زا عور ونان بقن اتن )ان عر تفن 
المصطلحات الُتجذّرة في القانون الروماني القديم مع تسليط الضوء على التمييز 
بين سلطتي «الأوكتوريتاس» [سلطة ارهاب والهيبة] و«البوتيستاس» [السلطة 
المدنية الآمرة] من خلال قراءة تحاول تت تتبع الطريقة التي تشكّلّت بها السلطة في 
أيدي الديكتاتو ريين في الفترة الحديئة أيضا . 


يتضمن كتاب «حالة الاستئناء؟ أفقًا واسعًا للغاية من المعارف والمحاججّات» 


0 


ولا يَسَعنا عقب مُطالعته سوى أن تُصاب بالذهول الشديد والاضطراب خشية 
أن تطفو حالة الاستثناء على السطح لتعصف بكل القواعد القانونية التي يتأسس 

عليها العيثن المنكرك . ونظرًا لضيق المساحة فلن أتعرض لموضوعات تحتاج إلى 
تعمق وإسهاب» وسأكتفي هنا ملاحظتين فقط ترمين إلى نقض صفتي القطعية 
والحتمية اللتين يخلْصْ إليهما هذا النص الذي يبدو وكأنّه يسعى لأن يكشف عن 
قاعدة للتاريخ الإنساني لا تحويل لها ولا تبديل . في المقام الأول» يؤسس 
أغامبين أطروحته على تفسير لمفهوم للسيادة كان سائدًا وصال ًا حتى عصر 
التنوير (حينها كان يُنظر إلى الملكية على أنّها حكم مُطلّق)؛ إلا أن في يومنا هذا 
ينبغي إعادة صياغة المسألة على مرو ية السلطة التسيادية في القانون الداخلي 
والقانون الدولي . ليست هناك سلطة سيادية مُطلقة في النظمِ القانونية الداخلية 
النقدّمة التي تنص على تفتيت هذه السلطة بين عدد لا حصر له من المؤسّسّات 
اتكزمة قانونًا بتباذل الرقابة يما بينها لتجئب ترَكّر السلطة في يد واحدة- 
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حالم الاستثناء 

بالإضافة إلى هذاء نّسم الدساتير الحديثة والمتقدّمة بالصرامة» فتحتوي على 
آليات هدفها ضمان عدم تعديل بعض القواعد الجوهرية . فلن يفضي تعديل هذه 
القواعد بالتعارض مع الدستور إلى إظهار حالة الاستثناء وكأنّها الشيء الذي 
يتس عليه القانون» بل ستُشْكُل هذه التعديلات مُجردَ انتهاك للدستور (وليس 
تعليقًا له). علينا ألا ننسى أن القانون لا يوجد في إطار مُجرد» بل إن تطبيقه 
واحترامه مهمة (مستدية) يضطلع بها كل فرد. فإذا ما واصل الأفراد احترا 
النظام القانوني بالرغم من إعلان حالة الاستثناء فلن يظهر إلى الوجود أي 
أساس عنيف أكثر أصالة» بل سيستمر القانون كوسيلة - الوحيدة التي نمتلكها 
كمخلوقات بشرية - لضمان استقرار التعايش وضمان السلم. حتى على 
مستوى القانون الدولي الذي ينظر إلى الدول ككيانات سيادية» لا تُحَد السيادةٌ 
نزقًا أوهوى أو قدرة على تجاهل قواعد هذا النظام القانوني . فيؤدّي النظرٌ إلى 
السيادة كحكم مطلق ليس إلى إساءة فهم طبيعة القانون فحسب بل وإلى خلط 
السيادة بالحرية . فتُلاحظ على المستوى الدولي أن الدول لا تحمل وجود سلطة 
أعلى منها » إلا أنّهذه السلطة لا تمس بتانًا حرية هذه الدول في التوسّع في عقد 
اتفاقات والتزامات مع دول أخرى . وستقوم هذه الدول نفسها بالاحتجاج» 
وفرض عقوبات على الدولٌ التي تنشهك التزامات القانون الدولي- أي تقوم 
بإعادة هذه الدول إلى حيّز القانون2'7. في هذا الصدد» وفيما يتعلّق بمسألة 
غوانتناموء نذكّر أن المادة الرابعة من عهد الأم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية 
)١(‏ بل على العكس » ف«القانون الدولي» عاد ة مثالية لدراسة «حالة الاستثناء» فهو أغاميين 


من خلال دراسة أصوله التاريخية المحبوكة تام بالتاريخ الكولونيالي» ومن خلال الفصل بينه 
وبين تطبيقه » وبين تطبيقه وتعليقه القائمين تَاما على هيمنة مصالح أصحاب سيادة خفية/ معلنة» 
بل تعن «حالة الاستثناء» الأغامبينية -إذا جاز التعبير- عن نفسهاً بوضوح شديد حين ننظرٌ فقط 
إلى نظام «حق القيتو» ٠‏ (الناشر) 

” 


اسه هب ب ب ببس خخ ليالاستكقام 
والسياسية لعام 1477 يحظرٌ صراحة تعليق بعض الحقوق (وعلى رأسها عدم 
التعرض للتعذيب) حتى في حالات الطوارئ . فلا يكشف تعليق هذه القواعد 
عن أي أساس أصلي للقانون بل عن انتهاك مُحرّمٍ (إضافة إلى أنه جد خطير)» 
أي إنَّهِ انتهاك للالتزامات الدولية . 

ثانا ورغم صعوبة تمييز العنف النقي عن عنف القانون: غير أذ هذا التمبيز 
يظل في نظري على درجة كبيرة من الأهمية حتى لا يُسبغ مشروعية على أفعال 
إنسانية لم تأخذ من القانون إلا رداءه الخارجي فقط . يعد القانون ظاهرة إنسانية 
غطية (شأنه شأن الفن» والعلوم» والفلسفة» والدين» والتاريخ والاقتصاد) 
مشبعة باللغة - أي ما كان يطلق عليه الإغريق القدماء الوغوس»» والذي يُمثّلّ 
السمة المميّرة للإنسان عن الحيوان» والذي ينسم بصعوبة التعريف والتوصيف . 
إن اللغة مُشبعة بالقصُور والموت - كما أوضح أغامبين نفسه في عمله «اللغة 
وال موت» - فنحن نستخدم بشكل ما أداة موت لتطبيق نفس الكلمة ونفس شبكة 
المفاهيمٍ على كينونات مختلفة في هذا العالم فننزعٌ عنها خصوصيتها ونقتطع 
منها أجزاء حيّة فريدة . على نفس المنوال» يقوم القانون باخحتزال التاريخ 
الإنساني الثمين والفريد لإنسان ما إلى قاعدة معيارية نفطية من أجل تطبيق عقوبة 
موضوعة سلقًا . بيد أن العنف ألقي؛ الذي يحلث فجأة وخارج سياق الوقت؛ 
يتميّر جوهره بطبيعة يسهلٌ علينا التعر ف عليها لها شديدة الشبه بالآلم انايج 
عن الحياة الذي كثيرا ما تحداث عنه نيتشه أما غنات القااود - الذي هو مظهرٌ من 
مظاهر العدالة وليس عنمًا نقيًا - إن يحلث فقط في لحظة لاحقة قَة بعد أن تكون 
القاعدةٌ قد قدنّت العلاقات الاجتماعية» وتأكَّدت من تَحقق المخالفة . إن التأخر 


الزمني هذا الذي يمر القانون يكبح القاعدة القانونية مما يجعل من عنف القانون 
قابلاً للتخفيف والتعديل مع الوقت خلاقًا للعنف النقي . 


ف 


ِ- 


ااه ره 


جورجو أغامبين بعيون عربية 


حال الاستثناء 
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في بداية 7٠٠١7‏ كنت أعيش ممدينة رام الله في الضفة الغربية وأتعايش وأدون 
بقلمي الانتهاكات اليومية للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطيئية وكنت أفكّر 
دائمًا في لغز حيرتي : لماذا يُحرصَر هذا الكيان بامتكناء القانون لخرق القانون 
بينما تميزت الكثير من الدول العربية الديكتاتورية باتتهاكات حقوق مواطنيها 
دون أن تعبأ حتى باستخدام الإطار القانوني؟ لعل تغرف المبكر على كتّاب 
الفيلسوف الإيطالي جورجو أغامبين «الإنسان المستباح معد 0وو1()1) 
شكَل بالنسبة لي فتحًا نظريًا هاما لحل هذا اللغز. 

لقد فهم أغامبين بعمق» مستوحيًا من الفيلسوف الألماني كارل شميت 
(أنسطهء5 501ن))؛ كيف يستطيع السيد/ الحاكم (5076:6188) إعلان حالة 


)0( أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية - بيروت (دائرة العلوم الاجتماعية والدراسات 
الإعلامية) ورئيس تحرير المجلة العربية تعلم الاجتماع - إضافات . ونائب رئيس الجمعية الدولية 
لعلم الاجتماع وعضو مجلس أمناء المجلس العربي للعلوم الاجتماعية. 

(1) ترجمها الدكتور ناصر إسماعيل؛ مثر جم نص أغامبين #حالة الاستثناء» إلى : «الإنسان الحرام؟» 

ويبدو أن هناك اختلاقًا أو مساحات مُتباينة في دلالة اللفظة بين اللغتين الإيطالية ؛ التي تقل عنها 
نص أغاميين هذا إلى العربية» والإيجليية التي استخدمها الدكتور ساري حنفي كوسيط لَلإطلاع 
على أعمال جورجو أغامبين. واللفظة (58087) لاتيئية الأصل». وقد فضّْل الدكتور ناصر 
إسماعيل استخدام لفظة «الحرام؛ ٠‏ لأنّها تُحيل إلى دلالتين تحملهما الكلمة وتُحيل إليهما كذلك 
نصوص أغامبين» ومما القداسة والاستباحة في نفس الوقت» ويُحددُ سياق الكلام أَيهُمًا إليها 
أقرب . وقد فضّلنا الإبقاء على ترجمة الدكتور ساري حنفي لها حفظًا لنصّهء ومراعاةً لاحتمالية 
تباين دلالة الكلمة بين اللغتين» مع التنويه عن ذلك . (الناشر) 
30> 


حالس الاسنثثاء 
الاستثناء» ليشْكل النظام الذي لا يتممّر بالقانون الذي يُؤسّسّه من خلال 
الدستورء بل بتعليقه لهذا القانون: «ليس الاستثناء هو الذي يطرّح من 
القاعدة (16نة)» بل إن القاعدة هي التي تخلق الاستثناء بتعليق نفسهاء وتلك 
هي الطريقة الوحيدة التي تُؤْسُس بها نفسها باعتبارها قاعدة» من خلال الإبقاء 
على علاقة بينهما بشكل ثابت. (. . . ) ال حالة التي كوتها الاستثناء لا يمكن 
تعريفها با حالة الواقّعية (51]086008 820631): ولا بحالة الحقوق 
(غط118 05 30055ن51)» بل هي تو تمن بان الحالتين عتبة متناقضة 
(010طنعتط؟ أوعن:ه0قعة2) من اللامبالاة» (78 ,1998 معطصدوة) . 
وهكذا تُصبح وظيفة القانون المراوَحَة بين الإقصاء والضمء لأنّ السلطة لا 
تعمل فقط حسب منطق أحادي الإقصاء . فما هو داخل أية فئة أو خارجها لا 
يقصي أحدهما الآخرء بل يتداخلان بشكل ملعَبس ومْبهم . إذّاء حسب 
أغامبين؛ أصبحت حالة الاستثناء هي القاعدة» مشكلة عتبة بين الديمقراطية 
والاستبداد . وهي لا تكتفي بالظهور على نحو متزايد كأسلوب للحكم؛ 
وليس كإجراء استثنائي» بل إنَّهها تسمح لطبيعتهاء كنموذج مكوّن للنظام 
القضائي» بالظهور إلى النور. يظهرٌ أغامبين» لدى تطويره لمفهومي «البيو- 
سلطة» (وءن)ناهم-6ز8) و«الحياة العارية ية» (1156 36ه8)» كيف تحمل ال سيادة 
معها اسلطة على الحياة؛ عن طريق حكم الاستثناء» كونها سلطة فوق القانون 
باعتباره القوة المكوئة لهاء إضافة إلى كونها أيضًا حامية لتطبيقه . 

لقد كان لي شرف أن أكون من السبّاقين الذين استخدموا فكر أغامبين 
لتفكيك تكنولوجيا السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية (حنفي 
49 حنفي )73١17‏ (2004 113035) وكذلك لكشف قواعد نحو وشيفرة 
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لل يبيبح حال الاسقثاه 
الاستبداد العربي (حنفي )79١٠١‏ وفي وقت لاحق بدأت بعض الأدبيات العربية 
بالظهور ممُستخدمة الإطار النظري الأغامبيني . 

وفي عام ٠٠١7‏ اقترحت فكرة تنظيم مؤتمر حول حالة الاستثناء ومقاومة 
الاستثناء في الوطن العربي؟ حنفي )35١١١‏ الذي نظ من قبّل الجمعية العربية 
لعلم الاجتماع و مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت لمحاولة سبر الدراسات 
العربية التي استخدمت فكر لأغامبين وتشجيع مثل هذه الدراسات . وريما ما 
جذب الكثير من الباحثين العرب والأجانب» لأغامبين ليس فقط فكره الذي 
كشف بعض مثالب الأنظمة الديمقراطية الحديثة» ولكن أيضًا أخلاقيات هذا 
الفيلسوف . فهو من رفض عرض ليكون أستادًا زائرا في الولايات المتحدة» لأن 
حكومة هذا البلد قد فرضت نظام البصمة للأجانب التي اعتبرها أغامبين مماثلة 
لسيطرة الإنسان على الحيوان. وعندما دَعوثه لإلقاء الكلمة المفتاحية للمؤتمر 
المذكور أعلاه أبدى رغبته بزيارة فلسطين أيضا عن طريق الأردن. وقتها سألني 
أسثلة كثيرة من بينها كيف يمكنه ألايلتقي بأي اسرائيلي في طريقه الى فلسطين. 

لماذا يعتبر فكر حالة الاستثناء إطارً نظريًا أساسيًا لفهم ميكانزمات السلطة في 


المنطقة العربية؟ 
هناك أربعة أشكال (765ذه614م16) لحالة الاستثناء كآلية سلطة فى المنطقة 
العربية : 


الشكل الأول» وهو الأكثر وضوحا وشيوعاء هو حالة الطوارئ. ففي دول 
مثل سورية والأردن والجزائر ومصرء مازال قانون الطوارئ» ولفترة طويلة» 
سيفًا مُسلطًا على رقاب الشعوب. فمن خلال قانون الطوارئ يعامّل الناس 
بطرق مختلفة حسب درجة ولائهم للنخبة الحاكمة . 
يف 


حال الاستثناء 

الشكل الثاني من حالة الاستثناء يدمثّل في ألا يُعلّقَ الحاكم فقط اللوائح 
والقوانين» بل أن يقوم باستمرار بإيجاد تصنيفات جديدة» بحيث تُعفى الحكومة 
من بعض الالتزامات والواجبات و/ أو تُسقط بعض الحقوق عن الفئات غير 
المرغوب فيها. وترتكز رؤية أغامبين للسيادة على الممارسبة الاستراتيجية 
والظرفية (5100800881) للسلطة» بحيث تستجيب للأزمات والتحديّات من 
خلال استحضار استثناءات معيارية سياسية» فالقانون بكامله قانون ظرفي 
واستنسابي. ففي مصر والأردن» غالبا ما يُعدّل قانون الانتتخابات بعد كل 
انتخابات» وذلك لقطع الطريق على وصول قوى سياسية واجتماعية معينة إلى 
السلطة» وتمكين قوى أخرى من الوصول . 

الشكل الثالث من حالة الاستثناء يحدث عندما يصدر قانون ينطوي على 
قاعدة لتعليقه دون تحديد السياق . إن تعليق القاعدة لا يعني إلغاءهاء فمنطقة 
الالتباس التي يؤسّس لها ليست منفصلة عن النظام القضائي (على الأقل» هذا 
هو الادعاء) . 

الشكل الرابع والأخخير من حالة الاستثناء هو عندما يُحكّم المجتمع بواسطة 
البيروقراطية أكثر بما يحكم بواسطة اللوائح والقوانين. وغالبًا ما تغيب القواعد 
العقلانية عن هذه البيروقراطية . وبدلاً من ذلك تصبح قراراتها غير متنبئ بها . 

لقد جعلت بعض هذه الأشكال من حالة الاستثناء الشباب العو بنع 
والمصريين ومن بعدهم السوريين والبحرينيين واليمنيين يشعرون بأنهم تحولوا 
إلى كائن مستباح» أي أجساد عزّل جائعة جردها النظام من ذاتيتها السياسية ومن 
حقها في الانتماء إلى تيارات وأحزاب» أدخلها النظامان في دائرة الممنوع . 
فعندما تحوّل الحاكم لصاحب القرار الوحيد في تطبيق القانون أو تعليقه؛ وفي 
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حالم الاستثناء 
منح أو حرمان الإنسان العربي من الحياة الكريمة والعادلة» استباحت أجهزتهما 
هذا الإنسان عبر النهب الاقتصادي والتسلط البوليسي والاعتقال والتعذيب 
والتصفية بدون محاسبة عادلة . لقد كتب محسن بوعزيزي (بوعزيزي 070٠١‏ 
السوسيولوجي التونسي؛ حول التعبيرات الصامتة لدى الشباب التونسي ليؤكد 
اللامبالاة بالشأن العام والانصراف عن السياسة والغرق الكلي في الشأن 
الخاصء ولكن الذي لم يره بوعزيزي هو أن ابن مدينته سيدي بوزيد (محمد 
بوعزيزي) قد تجاوز مجرد اللامبالاة حيث انفصل عن البنى الاجتماعية ليتحول 
إلى ذات مُحركّة للحركة الاجتماعية. فجسده»ء كجسد الكثير من الشبّان 
التوانسة» الذي هو مرمى للنظام القمعي للسلطة التأديبية والحيوية الهادفة إلى 
التجريد الجذري من أي شكل من أشكال الفاعلية السياسية» قد أصبح بانتحاره 
موقمًا لمقاومة هذا النظام» وفيه تتحقق الفاعلية في لحظة تدمير الجسد لذاته . إننا 
في لحظة» كما وصفتها الباحثة الفلسطينية مي الجيوسي ( »)73١٠١‏ شبيهة بحالة 
المقاومين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ الذين تحدوا السلطة 
السيادية التي أرادت لهم أن يكونوا أناسًا مستباحين بحيث يمكن قتلهم دون 
التضحية بهم (هو الموت الذي لا قيمة له). لقد تحوّل محمد بوعزيزي ورفاقه 
الذين ماتوا انتحارا إلى فاعلين ضحوا بأنفسهم» قالبين بذلك العلاقة مع السلطة 
السيادية . 
ولعل ما يظهر حالة الاستثناء» يشكل جلي حينما تكون ضد اللاجئين . 
فكويا بسر اعافد : فإن اللاجئين«يُدّلون عنصرا مقلقًا في نظام الدولة- 
القومية (28]1082-568]6) الحديثة. والسبب الرئيس هو أن اللاجئين عندما 
يقطعون خط الاتصال بين الإنسان والمواطن» بين الأصل (11300010) 
أفى 





حال الاستثناء 
والجنسيةء فإنهم بذلك يضعون الحكاية الأصلية للسيادة المعاصرة في مواجهة 
أزمة» (131 ,1998 «ءطدمدعة) . فالمفارقة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان 
حاليًا -على سبيل المثال- هي أنهم مستثنون من الحقوق» لكنهم متضمئون لدى 
وضع القوانين. فهم لا يستطيعون الحصول على حقوق اللبنانيين الذين يعيشون 
على أرضهم» ولا على حقوق الأجانب في لبئان. وعودة إلى قيبر» لبنان دولة 
ذات سيادة» لأن حكومته وحدها تحتكرء ضمن حدوده» حق الاستخدام 
المشروع للقوة المادية. لكن مُخيّمات اللاجئين تثّل استثناء. فرغم أن 
الادعاءات اللبنانية عكس ذلك تم تعليق القانون اللبناني» ولأغراض عملية؛ 
من حيث إنه يُطبّق في حالات نادرة وعشوائية» داخل حدود المخيم. وبهذا 
المعنى» أصبحت المخيّمات «فضاءات استثناء»» فالسكّان هناك يعيشون في 
«منطقة من اللاتمييز(12015]50]1085) بين الداخل والخارج» بين الاستثناء 
والقاعدة» بين المحظور والمتاح » حيث لم تعد مفاهيم الحق الشخصي والحماية 
القانونية» ذاتهاء تحمل أي معنى؟ (70 ,1998 دءط«تدع.4) 





وربما لم ينتبه أغاميين» أنه لفهم حالة الاستثناء في مكان ما لايكفي أن ندرس 
السيد/ الحاكم بصفته واحد (رئيس الحكومة مثلاً) بل يمكن أن يكون متعدد. 
لدينا داخل المخيّمات في لبئان تشكيلة متنوعة من السيادات الجزئية: وهي 
تشمل حكَامًا فعليين» كالحكومة اللبنانية» وحكّامًا شبه وهميين كاللجان 
الشعبية ومنظمة التحرير والفصائل الأخرىء ووكالة الأونرواء وبقية الوكالات 
الإنسانية» الذين يُسهمون في إرساء حالة الاستثناء ويشاركون في تعليق 
القانون. بالتالي» وللمفارقة» جد أن الفعل القانوني الذي أقره جميع هؤلاء 
الحكام الجزئيين هو تعليق كامل السلطة السيادية في المخيم» وإحلال سيادات 


*. 


حالس الاستثناء 
«مؤقدة أو «طارثة؛ محلها. وتدواجد تلك الإجراءات الطارئة في تناقص 
متبادل» وهي بدل إحلال النظام في المخيم تتركه في حالة من الفراغ والفوضى 
والخواء الاجتماعي . فكل فاعل-حاكم» أو حزب. أو وكالة يجب أن يدخل 
في منافسة» لا من أجل كسب ولاء كل فلسطيني» بل من أجل السيطرة المهيمنة 
على كل لاجئ. ويضيف أغامبين: #بخلاف العرف الحديث الذي يصوّرٌ المجال 
السياسي بلغة حقوق المواطنين» والإرادة الحرة والعقود الاجتماعية؛ تبدو 
#الحتياة العارية»» من وجهة نظر السيادة» بأنها هي فقط ما يِثّل السياسي بحق ' 
(106 ,1998 ماعطتسوعة) . 





يتحول اللاجئون, لا إلى ذوات سياسية» شركاء في إدارة مجتمعهم؛ بل 
إلى أفراد «حياة عارية»» وهو تعبير يصف به أغامبين اللاجئين في إشارة إلى 
الشخصية المبهمة «الإنسان المستباح؟ (58065 0 في القانون الروماني. 
تعبير «الإنسان المستباح» يشير إلى رجل ملعون. أو منفي» أو مجرد من 
مواطنيته (بالتالي أصبح «مكرسا» للآلهة)؛ ويمكن لأ كان قتله دون عقاب» 
لكنه بمقتضى تكريسه لا يمكن التضحية به في طقس ديني. حياة «الرجل 
المستباح» لا تحمل أي مغزى بالنسبة إلى الحاكم . هو موجود فقط بصفته 
البيولوجية» أو في «حياة عارية» (26)» وبالتالي» وكشيء دون درجة الآدمية» 
ينبغي إعالته بالمعنى الأكثر بدائية (أي بالطعام والماء والمأوى)؛ كما ينبغي إبعاده 
(أي عن طريق النفي أو الاحتسجاز) عن الوجود الطبيعي للإنسانية في «حياة 
سياسية؟ (8105) . 

إِذّاء فإن للاجئين»؛ حسب ما يقوله أغامبين وتلامذته في مجال دراسات 
اللاجئين والهجرة القسرية» يمكن القول بأنهم يعيشون الحياة العارية للإنسان 

لف 


حالةّالاستثناء 
المستباح . فاللاجئ الفلسطيني في لينان» مثلاًء يعيش على هامش القانون»؛ 
وبالتالي لا رأي له في وضع القانون أو في تطبيقه. الفلسطيني لا صوت له في 
الصياغة القانونية لوضعهء ولافي الصيرورات السياسية» سواء منها اللبنانية 
والفلسطينية» التي تؤثر في حياته. لقد رفضت الحكومة اللبنانية الاضطلاع 
بمسؤولية اللاجئين» وحوّلت مسؤولية إدارة حياتهم إلى وكالة الأنرواء التي 
يقتصر تفويضها على تزويدهم بالحياة العارية» ولا يتضمن الدفاع عن مصا حهم» 
أو حتى التدخل لحمايتهم . فالجدران الخرسانية والأسلاك الشائكة وحواجز 
التفتيش العسكرية التي تطوق كل مخيّم» تحدد التخوم المادية والقانونية لشواغل 
الدولة اللبنانية المتعلقة برفاه وسعادة ‏ وحتى بحياة ‏ الفلسطينيين. ولا يوجد دليل 
أبلغ على وضع «الإنسان المستباح» للاجئ من الظروف الحضرية الفوضوية الأشبه 
بالسجن للحياة داخل المخيم . وهنا يصدّق قول أغامبين» بأن : #المخيّم» وبالقدر 
الذي جرّد فيه سكانه من أي وضع سياسي واختّزل كامل وجودهم إلى حياة 
عارية. يصبح فضاء بيو سياسيًا مطلقّاتم تحقيقه حيث لا تُواجّه السلطة سوى 
بحياة صرفة» دون أية وساطة. وهذا ما يجعل من المخيم النموذج الدقيق للفضاء 
السياسي وذلك عندما تتحول السياسة إلى بيو سياسة» وعندما يتم اخلط فعليا بين 
الإنسان المستباح والمواطن؟ (171 ,1998 «عطتتةع.ة) 





لقد سعدت كثيرً أن يُقَدّم هذا الكتاب احالة الاستثناء» الى القارئ العربي 

فكر أغامبين وأن يكون لي شرف تصديره. وفي الخاتمة لابد أن أوجه هنا نقدان. 

النقد الأول يُعنى بكيفية استخدم الباحثين لفكر أغامبين؛ فهو فيلسوف يهتم 

بطرح الآليات الممكنة التي يستخدمها الحاكم للسيطرة» وليس سوسيولوجي أو 

أنثروبولوجي . ففكره لايُعبّر عن واقعة سوسيولوجية. لقد قام البعض بلي عنق 
نف 


آذ لض الاستثناء 
الواقع 5 النظرية الأغامبينية . فأشكلة حالة الاستثناء لا تعني أن الحاكم 
يستطيع اللجوء لها في أي مكان وزمان؟ وكون أغامبين يعتبر الْمخيّم هو الشكل 
النموذجي لممارسة السلطة على الشعب لايعني أنه النموذج الوحيد. أما النقد 
الثاني فهو موجه لنظرية أغامبين نفسها. فهو لم يهتم كثيرا بذاتية الفاعل 
الاجتماعي (ا38620)» فالفعل الاجتماعي-السياسي هو فعل تؤثر البنية فيه» 
ولكن هذه البنية ذاتها في هيكلة مستمرة من قبل الفاعل الاجتماعي . فهو ينظر الى 
الْمخيّم وكأنه معتقل جماعي والفاعلين هناك وكأنهم مجرد «الضحايا- -الناجين» 
كما في كتابه الشهير «أوشويتز ؛ الشاهد والأرشيف» . (1999 667تانةع4) فعلى 
الرغم من شراسة وفساد نظام بن علي واستخدامه لحالة الاستثناء والطوارئ 
الدائمة» فإنه لم يستطع أن يكون نظام استبداد كلي (105)100100 [1014) والدولة 
المصرية ذات المليون ونصف رجل أمن وشرطي و٠0‏ ألف جندي عسكري 
سجون التعذيب» خدمة لها ولأجهزة المخابرات العالمية» لم تستطع مواجهة 
الشباب الثائر في ساحة التحرير والمظاهرات في المدن الأخرى . وفي تونس كان 
البطش عامل ضعف وليس قوة. فمن امثير للانتباه أن نظام بن علي «العنيد القوي؟ 
لم يستطع جعل الجيش يبطش» كما فعلت الشرظة التونسية. ومن هنا فقد قام 
الجيش بدور هام في دفع بن علي للفرار. ومظهر آخر من مظاهر ضعف النظام هو 
نفي معارضيه من المثقفين إلى خارج تونس» فتحولوا إلى ناطقين ومنظرين لهذه 
الانتفاضة . أما النظام المصري» فإن خصخصة الدولة التي حولتها إلى دولة خاصة 
للتوريث ولشلة رجال الأعمال المرتبطين بالحزب الحاكم وأعوانه قد جعلت الدولة 
بدون قواعد طبقية ولا اجتماعية ولا طائفية» مما جعلها هشّة أمام مجموع الشباب 
المرتبطين بشرائح واسعة متوسطة وعمالية. 
بف 


حالس الاسنتناء 


المراجع 

لهة 20976 معاعء501 :532 10510 ,1998 .0101810 ,لاءطسضدعم 
51لع تنآ 010 كضهاد :ذا ,50مكشهاك .ع1انآ عنو8 

.8005 عصم2 لقملا بتعع[] .ها تتطعدناك 01 كالتقضحدء 1 .1999 ._- 

:وعتاتاهط-810 عط نإ ععهم5 ومتاعععهة1" .2004 .نقذ ,الدسد1 
6011 عستاوءل22 ".امع روط لدنده001 أاعة15 

015 اع /نا20 11" .2009 .ألم قد أنقةك لطة ,ن0170) [دتطاء11 ,ثلث ,عتطم0 
60أمناءع0 عط صذ عانظ أأعه؟15 آه '233مغ)ومة3 :087أكتااعا8 ع لازوبالءد1 


80015 عصمة عاتملا م11 .5ع11مامرعء1' ممتستاوءلوط 

الجيوسي» مي «تَشْكل الذات وحالة الاستثناء؛ الجسد كموقع للمقاومة». 
فى: حالة الاستثناء والمقاومة فى الوطن العربى. بيروت. مركز دراسات 
الوحدة العربية 701١‏ . ْ ْ 

بوعزيزي» محسن . «سوسيولوجية اللامبالاة؛ دراسة في التعبيرات الصامتة 
لدى الشباب التونسى4. فى : حالة الاستثناء والمقاومة فى الوطن العربي . 
بووكة مرك مزانتات الوتعدة العييف 1 ْ ا 

حنفي ١‏ ساري . «التطهير المكاني ؛ محاولة جديدة لفهم استراتيجيات 
المشروع الكولونيالي الإسرائيلي». المستقبل العربي. عدد 559. .5١٠١‏ 
ص5لا- 85. 
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حالم الاسنثناء 
حنفي » ساري (تحرير)ء حالة الاستثناء والمقاومة فى الوطن العربى. 
بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية . 


حنفي» ساري (تحرير)؛ سلطة الإقصاء الشامل؟ تشريح الحكم الإسرائيلي 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية 
001 


زغلا 


رف عن - ع د ساس ع ااهيور ه 
لم | لصمت أنا ١‏ ضراء حبيال تَضابا ما قور 
- م[ سا 


حالة الإستتناء كنموز للحلم 


١-١‏ 0 «كارل شميت» (اانصطء5 أموح)(21 في كتابه «اللاهوت 
السياسي ؛ (عذعه1معط1 عطاءوةناو2) (1577) للعلاز. م الجوهري بين «حالة 
الاستثناء؟ والسيادة. ورغم أن تعريفه الشهير عن فيان السيادة بأنّه لمن بيده 
إقرارٌ حالة الاستثناء» كان مشارا للتعليق والنقاش على نطاق واسعء لايزال 
القانون العام -إلى يومنا هذاء يفتقرٌ إلى نظرية عن «حالة الاستثناء» تقل أن 
الفُقهاءَ ومُنظّري القانون العام ينظرون إلى المسألة كمُجرّد «واقعة قانونية؛ 
(نا20؟ منادءةناو) أكثر منها مسألة قانونية أصيلة . ولم يتوقف الأمر فحسب 
على إنكار أولئك الباحثين والموؤلّفِينَ لشرعية وجود أية نظرية بهذا الشأن» حيث 
يؤكدون أن حالة الضرورة التي يتأسّسُ بموجبها الاستثناء لا يمكن أن تخد شكلاً 
قانونيّاء استنادً منهم إلى الحكمة القدية القائلة أن «الضرورة ليس لها قانون» 
(أعطقط ممه ممعع ع1 25إأزووعءعم)ء بل إن تعريف المصطلح نفسه يز زداد تعقيدا 


(1) كارل شميت (1884 - 1946) فيلسوف ومُنظر سياسي وفقية قانوني أماني» من أهم نقاد النظرية 
السياسية الليبرالية في القرن العشرين . دعا إلى دولة قوية موحدة» وإناطة الحكم بديكتاتور مفوض 
يحكم بمنطق السيادة المطلقة ويحفظ النظام الدستوري . وربما كان هذا بدافع من شهوده هزية ألمانيا 
في الحرب العالمية الأولى وتوقيعها معاهدة فرساي الْدلّة عام 1414 . انضم للحزب النازي كأغلب 
مقي أمنيا في مرحلة ما بين الحربين وعلى رأسهم هيذغر . وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية وهزيمة 
ألمانيا النازية سجن لفترة قصيرة» ثم أفرج عنه وعاد إلى قريته . تتركرٌ أعماله حول نظرية السيادة التي 
يربط بينها وبين السلطة التي تستطيع تعليق العمل بالقانون وليس فقط تشريعه. وقد أدى انتماءه 
للنازية وتنظيره السابق لها في كتاباته إلى تجاهل أغلبها مدة طويلة إلى ما بعد وفاته . من أهم أعماله : 
(قاتمقءانامذ عل نهل عقاعا عناج أعألمدعا رعذلا ,عاو هامعط1! عطءؤو1)ز[0ط) -(بالعربية: 
اللاهوت السياسى؛ أربعة فصول في مفهوم السيادة) و(اعطءدنان[0 وعل ]]ذروء8 ,1206)- 
(بالعربية تووم السام ٠‏ (الناشر) 

١ 


حالس الاستثناء 
لوجوده على الحدُود الفاصلة بين السياسة والقانون. ففي الواقع» ووفقًا لرأي 
شائع» تُشْكَل «حالة الاستثناء» «نقطة اختلال التوازن بين القانون العام والشأنٌ 
السياسي». 2١7‏ شأنُها شأنٌ الحرب الأهلية والانتفاضة والمقاومة تقع على «حافة 
غامضة وغير محددة في منطقة التقاطع بين الشأنين القانوني والسياسي»: (5) 
وتغدو مسألة الحدود والفواصل تلك أكثر إلماحًا إذا كانت الإجراءات 
الاستثنائية ناتجة عن فترات الأزمات السياسية» ولذا ينبغي تفهمها من خيلا 
المنظور السياسي وليس القانوني والدستوري »2 حيث يؤول الحال بتلك 
الإجراءات لتكتسب» وللمفارقة» وضعيّة الإجراءات القانونية التي لا سبيل 
لتفهمها على المستوى القانوني» وتتخذ «حالة الاستثناء» شكلاً قانونيًا لما لا 
يمكن” أن يكون قانونيًا . 

من جهة أخرى» إذا كان الاستثناء هو تلك المنظومة الأصلية التي بواسطتها 
يرتبط القانون بالحياة ويحتويها بداخله» وذلك من خلال تعليق العمل بالقانون 
نفسه» فإن وجود نظرية لحالة الاستثناء يغدو شرطا أوليّا لتعريف الصلة التي 
تربط الكائن الحي بالقوانين» وتتركه تحت هيمنتها في الوقت ذاته. 

تتغًا هذه الدراسة استكشاف تلك المساحة المهجورة الواقعة بين القانون العام 
والشأن السياسي» وبين النظام القانوني والحياة. وإذا ما رفع الحجاب عن تلك 
المنطقة الغامضة» فساعتها فقط سيكون بمقدورئًا الاقتراب من إدراك فحوى 

.8 .2 ,2001 5نمقط كنام بممتاوعععع ل أقاق انآ ,.1 رأعمهم8-صلوة (1) 
انع صمت .1-0 هأ للمتاعع ناكم أل عذه/ء0 211 ععتنهاذ 65 عل المعل ناط ,.خ ,قتتقاده] (2) 
.16 .م ,1999 كتهو ,رقص رععههاوزو6: عل 122016 ع[ ,(.لع) 


.م ,1973 لأمصول؟ ,غ101 ,100808 21036 ناأتادمء وااعل 50233 .1 ,ممتامدلة ع2 (3) 
.2320 


يف 


حال الاستثناء 
الاختلاف. أو ما يفترض أنه اختلاف» بين ما هو سياسي وماهو قانوني» وبين 
القانون والكائن الحي . ولعلّنا حينها نحد إجابة للتساؤل الذي ظلّ صداه يتردد 
طيلة تاريخ السياسة الغربية؛ ما الفعل السياسي؟ 70 

7-١‏ من بين العناصر التي تزيد من صعوبة التوصل إلى تعريف لحالة 
الاستثناءء بلاشكء تلك العلاقة الوثيقة التي تربطها بالحرب الأهلية 
والاتنفاضة والمقاومة. ولا كانت الحرب الأهلية تُممّل القيض لماهية الحالة 
الاعتيادية الطبيعية» » فهي تقع في حيز بي ينعدم فيه التمييزٌ بينها وبين #حالة 
الاستثناء» التي تلجأ إليها سلطة الدولة كرد فوري لمواجهة النزاعات الداخلية 
الشديدة. ونتيجة لهذاء فقد شهدنا خلال القِرن العشرين ظاهرة تتّسم 
بالتناقض » حظيت بتعريف ثاقب بأنها #حر ب أهلية قانو نية21(6 , 

ولنأخذء على سبيل المثال» حالة الدولة النازية. فلم يكد هتلر يمسك بزمام 
السلطة (لعلّه من الأدق القول ما إِنْ مسلّمت السلطة لهتلر) حتى أصدر في 7/8 
فبراير 1917 مرسوم حماية الشعب والدولة» الذي كان يعلّقَ العمل بمواد 
الحريات الشخصية في دستور «قامّره("). ولم يُلعَ هذا المرسوم قط حتى أنه من 


فذاق ,ماطس ع ععلعصنانا ,ععتملءءعنعتاط ناء/الا نهنا ومنامل1 .1 ناقطء5 (1) 
.(1986 1411820 ,58 نأ رعلتاتكء ومعناع ء عرو1أجنله؟11 .11 أقضقع) .1983 

(؟) جمهورية فايمّر - بالألمانية : (1ذادانامع1 611533581 /18) هي الجسمهورية التي تأسسّسّت في المانيا في 
الفترة من ١115‏ إلى 1975 نتيجة لهزية ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. سَّمّيّت الجمهورية 
الجديدة باسم مديئة كاير الواقعة بوسط ألمانياء لأن مي الشعب الألمانى اجتمعوا فيهاعام 
684 لصياغة الدستور الجديد الذي إتبعته الجمهورية حتى عام ”1977 0 وهو العام الذي تكن 
فيه الزعيم النازي أدولف هتلر من إحكام سيطرته على مقاليد الحكم في برلين عقب تله منصبى 
المستشارية ورئاسة المدمهورية . (الناشر) 


رف 


حالس الاستثناء 


ود سم 


الناحية القانونية. نية» يمكن اعتبار دولة الرايخ الثالث [ألمانيا النازية] برمتها دولة 
خاضعة الحالة استثناء» امتدّت لاثني عشر عامًا. على هذا الصعيد» يمكن 
تعريف الشمولية الحديثة بأنّها: «عملية تأسيس حرب أهلية قانونية من خلال 
تطبيق احالة الاستثناء»» بما يتح إمكانية التصفيّة الجسّدية ليس فقط للخصوم 
السياسيين» بل لشرائح كاملة من المواطنين تعتبرهم السلطة» لسبب أو لآخرء 
غير قابلين للاندماج في النظام السياسي . منذ ذلك الحين» بات الخلق الطوعي 
لحالة طوارئ دائمة» حتى وإن كانت غير مُعلنة -ربما- على الصعيد الفني 
للمصطلح. أحد الإجراءات الضرورية الهامة التي تلجأ إليها الدول المعاصرة» 
حتى تلك المسمّاة دولاً ديمقراطية . 


أمام هذا التقدّم الحثيث لما أطلقّ عليه «الحرب الأهلية العالمية» تميل #حالة 
الاستثناء» على نحو متزايد لطرح نفسها كنموذج مُهِيمن للحكم في السياسة 
الملعاصرة7. ويهدد هذا التحول من إجراء مؤقت واستثنائي إلى أسلوب 


)080 في كتابين» هما: «في الثورة» (00قاناأ790‎ ١4751١ ظهر تعبير «الحرب الأهلية العالمية» عام‎ )١( 
ل احنه أرندت؟ (001عرة [020ح11) و«نظرية البارتيزان» ل«كارل شميت؟ (هةدتاكةم 06 6ه نجدمء10)‎ 
وكماسترى لاحقّاء يرجع التمييز بين «حالة الاستثناء الحقيقية؟ 19ناءه1قء عع ةزو عل ]3ا4)‎ 
وحالة الاستثناء الوهمية؟ (110]14 5188 06 6186) إلى نظرية القانون العام الفرنسيء وكان هذا‎ 
) 1 التمييز قد صيغ صياغة واضحة في كتاب #تيسردور ريناخ» (116000 اعدماء‎ 
(عناو تناز اع عداو مم ولط علداظ ,عوغأة عل )مث "1 2) 1886ء وقد استند إليه كل من‎ 
«شميت؟ وهثالتر بنيامين» (8611[31111) ليجعلا حالة الاستثناء الحقيقية نقيضا لحالة الاستثناه‎ 
الوهمية. يميل الفقه القانوني الأنجلوساكسونيء في هذا الإطارء إلى تفضيل مصطلح #حالة‎ 
طوارئ وهمية؟ (لإ©6261868 688©160)» أما الفقهاء القانونيون النازيون فكانوا ينحدثون دون‎ 
موارية عن 0[11]67/ااع8 511211162105]280ناث» (حالة استثناء مرغرب افيها) «لغرض قيام الدولة‎ 
. القومية الاشتراكية [النازية]»‎ 

1201518 -215 و0 صم 5ز5 ,.0 ,لسمولع لا غك ,.عا ,تاعوتطهردآ مز معطاممة معمع كلا 

.8 .م ,1993 متاوعظ ,عندوعلهلم ,1933-1939 
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حالم الاستثئام 
للحكم بإحداث تحول جذري آخر - بل إِنَّه قد أحدثء بالفعل» تحولاً ملموسًا 
- في بنية الدمييز التقليدي بين الأغاط المختلفة للدساتير ومعناه. بل إن «حالة 
الاستثناء» تبدو» وفق هذا المنظورء وكأنّها العتبة التي يبدأ عندها انعدام التمايز 
بين الديمقراطية والاستبداد. 

-١‏ على مستوى «السياسة الحيوية»2!7» ثمّة معنى يجِسَّدٌ على الفور كيف 
أضحت «حالة الاستغناء؟ بنية أصلية يتضمن فيها القانون الكائن الحي» وذلك 
من خلال تعليق العمل بالقانون نفسه . ونجد هذا المعنى واضحًا جليًا في قانون 
00613 'نهاة4841: الذي أصدره الرئيس الأمريكي في ١7‏ نوقمبر 23٠١١‏ 
والذي يجيرٌ اعتقال الأجانب المشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية لأجل غير 
مم 0010 هعاعل عاتسلقء2170» وخضوعهم للمحاكمة ة أمام لجان 0 ية 
كمه 551 0ن 'إنة]ن8411» (لا ينبغي الخلط بين هذه الليحان و الحا كم 
العسكرية المنصوص عليها في قانون الحرب) . 





(1) #السياسة الحيوية - 5©أ]011م4810: مصطلح رئيس في الأعمال المتأخخرة للفيلسوف الفرنسي 
ميشيل فوكو (1957 - )١1484‏ ويعني به علاقة السياسة الحديثة بالحياة الإنّسانية» حيث يُحاجج 
فوكو بأنّ الفعل السياسي للسلطة الحديثة لم يَعُدَ ملفا بمجرّد سلب الحياة من الرعايا أو الدفاع 
عنها كما هو احال في الإمبراطوريات القدية» بل ظهر مصطلح جديد للتعبير عن المحكومين بدلاً 

من «الرعية»؛ وهو مصطلح”السكّانء, . ويُمثّل ظهور هذا المصطلح -حسب فوكو- دليلاً على 
تحوّل واضح في دور الدولة من كونها مُجرّه سلطة هامشية بالنسبة لحياة رعيّتهًا اليومية؛ لسلطة 
مُشدخلة في أخص شدون رعاياها وشروط حياتهم من خلال أدوات كالإحصاء السكاني 
والاهتمام بالصحة العامة وغيرها . هكذا تعتني السياسة الحيوية بصحةٌ السكّان ووقايتهم من 
الأمراض الخطيرة والمعديّة وتحرص على تلقيحهم وتغذيّتهم وتصون أجسادهم وتَظّم رغباتهم» 
وتُعقلن طرق تصرّفهم في أجسادهمء بحيث أصبحت مراقبة كل شروط الحياة الإنسانية مُهمّة 
سياسية صرفة . (الناشر) 


20 


حال الاستثناء 
وقد كان القانون الوطني الأمريكي (قانون مكافحة الإرهاب) الذي أصدره 
مجلس الشيوخ الأمريكي في 77 أكتوبر .٠٠١١‏ والمعروف باسم ]8110 
مها يجيز للنائب العام «التحقّظ» على المواطن الأجنبي (8/168) المشتبه 
بتورطه في أنشطة تُهِدهُ دالأمن القومي للولايات المنحدة»» غير أنه كان ينعين” 
طرد الأجنبي أو توجيه اتهام له بخرق قانون الهجرة» أو أي جريمة أخرى خلال 
سبعة أيام . بيد أن الإضافة الجديدة التي استحدثها قانون الرئيس بوش متكت في 
الإلغاء الجذري للمركز القانوني للفرد؛ بحيث أصبح «كائنّاه لاتعري ف له ولا 
تصنيف . وعلى ذلك فلا تتممّع عناصر طالبان. التي ألقي القبض عليها في 
افناتسسان؛ بمكانة أسير الحرب وفقًا لاتفاقية جنيفء بالإضافة إلى أنهم لا 
يتمّعون حتى بالمركز القانوني للمتّهُم بأي جريمة بموجب القانون الأمريكي . فهم 
ل بل مجرّد معتقلين (85منها36) بحكم الأمر الواقع 
فقط . إنهم رهن اعتقال مطلق ليس على المستوى الزمني فحسب. بل وعلى 
مستوى الطبيعة القانونية للإعتقال» لأنهم لا يخضعون للقانون» أو لأي رقابة 
قضائية . ولا يمكن مقارنة وضع هؤلاء الأسرى سوى بالوضع القانوني لليهود 
في معسكرات الاحتجاز النازية» حيث فقد اليهود أي هويّة قانونية ممكنة» 
إضافة إلى فقدانهم لجنسيتهم؛ غير أنهم» على الأقل» كانوا يحتفظون بهويّتهم 
الدينية اليهودية. وكما أوضحت «#جوديث بتلر؟ (65نا8 031]8ا1) على نحو 
فعّال؛ فَإنّ الحياة العارية تصل لأقصى درجات اللاتمايزٌ في حالة معتقلي 
غوانتانامو. 
١‏ -4 ويقابل غموض المفهوم غموضا تام سّمَاثلاًفي المصطلح . ٠‏ وستستعين 
هذه الدراسة برك كب الإضافي «حالة الاستثناء» » كمصطلح فني» لأنه يققدم لنا 
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حال الاستثناء 
تعريفًا لمجموعة متسقة من الظواهر القانونية. وبينما يعد هذا المصطلح مصطلحًا 
شائعًا في النظرَيّات الألمانية (لضهاكناجء«صطةهدداخ) و (710)5400) إلا أنّه غير 
معروف في النظريّات الإيطالية والفرنسية» التي تُفضَل الحديث عن مراسيم 
طارئة وعن حالة حصار (سياسية أو وهمية 5506 5188 06 :68) . أما التعاليم 
الأنجلوساكسونية فِيغْلُبَ فيها استخدام مصطلحات مثل الأحكام العرفية 
(30قآ 3130321) وسلطات الطوارئ (2087/615 لإعرعع 62 820) 

وإذا كان علم المصطلح يُمثَّلٌ اللحظة الشعرية الحقيقية للفكرء كما أشار 
البعض» فليس للاختيارات الاصطلاحية أن تكون محايدة بأي حال من 
الأحوال. في هذا السياق» ينطوي اختيار مصطلح #حالة الاستثناء؛ على موقف 
نك ع مد و قاطي الطائر: لي تن عط فراستوة على دوه 
المنطق الأكثر مٌلائمة لفهمها. فإِنْ كان مفهوما #حالة الحصار» و«الأحكام 
العرفية» يكشفان عن العلاقة التي تربطهما بحالة الحرب» والتي كان لها أبلغ 
الآثر تاريخيًا ولآتزال قائمة إلى الآنء إلا أن هذين المصطلحين غير ملائمين 
لتعريف البنية الحقيقية لظاهرة «حالة الاستثناء»» ويحتاجان لهذا إلى إلحاقهما 
بصفتي #سياسية» أو «وهمية» اللتين تبدوان مُضْلَّلتِينَ إلى حد ما أيضًا. فحالة 
الاستثناء ليست قانونًا خاصاء كقانون الحرب» بل هي تعليق للعمل بالنظام 
القانرني» وعلى هذا الأساس فهي تُعيّن عتبة أو حدود هذا النظام . 

في هذه السياق؛ يكتسب التعرف على تاريخ مصطلح #حالة الحصار 
الوهمية أو السياسية» أهمية ثقافية وتعليمية . يعود تاريخ استخدام هذا المصطلح 
إلى الفقه الفرنسي والذي كان يخول» في إشارة إلى المرسوم النابوليوني الصادر 
في 75 ديسمبر لعام 211١‏ الإمبراطور حق إعلان حالة الحصار على أية مدينة 

و3 





حال الاستكتاء 
بغض النظر إن كانت قد تعرضت لهجوم معاد فعلي؛ أو كانت معرّضة لتهديد 
مُباشر بهذا الأمر : «كلّما اقتضت الظروف ميم الشرطة العسكرية مزيدًا من 
الققوات والسَلُطَات دون ضرورة وضع المكان تحت حالة الحصار»: ١7‏ وترجع " 
جذور نظام حالة الحصار إلى المرسوم الصادر من الجمعية التأسيسية الفرنسية في 
ميوليو ١4/ا١2‏ وكان يمير بين حالة السلّم («فدم عل :62) التي تقوم فيها 
السلطتان العسكرية والمانية بممارسة مهامهما كل في نطاق اختصاصهء وحالة 
الحرب (36556ا8 06 غ6)2) التي د ان تقتضي أن تعمل السلطة المدنية فيها بالاتفاق مع 
السلطة العسكرية» وأخيرا حالة لماز (51886 عل :612) وفيها #تؤول كل المهام 
المخوَلةٌ للسلطة المدنية» والتي تتعلّقَ بحفظ الأمن والنظام الداخليين» إلى الحاكم 
الت كري الذي جارس مده الام يك مولت اضرب "“وكان المرسوم 
بسنيو يشير إلى القلاع والموانئ الحربية فقط ؛ غير أن القانون الصادر في ١4‏ فر وكتيدور 
(الشهر الثاني عشر للتقويم الجمهوري الفرنسي) من العام الخامس أجاز لحكومة 
الديركتوار أن تساوي البلديات الداخلية بالقلاع» وبالقانون الصادر في ١8‏ 
فروكتيدور للعام نفسه أعطت الحكومة نفسها الحق في فرض حالة الحصار على 
أية مدينة . وقد تطورٌ أمر نظام حالة الحصار ليتحرر من ارتباطه الأصلي بحالة 
الحرب» ويتحول إلى أداة أمنية وشَرطية غير اعتيادية لمواجهة الاضطرابات 
والفتن الداخلية» ومن نَم تحوّل من حالة حصار حقيقية أو حربية إلى وهمية أو 
سياسية . على كل حال» من الأهمية بمكان ألا ننسى أن حالة الاستثناء الحديئة 
صنيعةٌ التقاليد الديمقراطية الثورية وليست الأّستبدادية . 





قمو ,لمطعلط ,عدو تلز أء عسوتءمائلط علساظ .عوغلد عل )هاا ع2 ,.1 ,لعممتعع (1) 
19 .م 1|885 
.110 (2) 
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حال الاستثناء 

استحدئت فكرة تعليق العمل بالدستور للمرة الأولى في دستور ؟" فرمير 
(الشهر الثالث في التقوبٍ يم الجمهوري الفرنسي) للعام الثامن» والذي كان ينص 
في مادته رقم 47 على أنه (في حالة الثورة المسلحة» أو الاضطرابات التي تَهدد 
أمن الدولة للقانون أن يُعلّقَ العمل بأحكام الدستور في الأماكن وللمدة التي 
يحددها هذا القانون. ويمكن أن يُعلن هذا مؤقمًا في نفس الحالات المذكورة 
بمرسوم تُصدره الحكومة» في حال كانت الهيئة التشريعية في عطلة» شرط أن 
تُدعى هذه الهيئة للاجتماع في أقرب وقت ممكن, وأن ترد هذه الدعوة في 
إحدى مواد المرسوم ذاته؛. ويموجب هذاء فإ المدينة أو الإقليم المعني كان 
يجري إعلانه إقليمًا خارج نطاق أحكام الدستور. وبرغم أن هذه المنظومة ترتكز 
من ناحية» في حالة الحصار بالتحديد» على تمدّد الصلاحيات التي تخت ص بها 
السلطة العسكرية في حالة الحرب ليُطبّقَ في النطاق المدني» ومن ناحية أخرى 
على تعليق العمل بالدستور (أو تعليق العمل بأحكام الدستور الني تحمي 
الحريات الشخصية)» فقد انتهى الأمر بكلا النموذجين لأن يندمجا معا في 
ظاهرة قانونية واحدة وهي ما نطلق عليها #حالة الاستثناء» . 

< يشير تعبير «السلطات الكاملة؟ (وزز10ناوم 5 ) الذي ت: تمي به 
-أحيانًا- «حالة الاستثناء4» إلى تمدّد سلطات الحكومة» لا يما فيما يتعلّق ممنح 
السلطة التنفيذية حقّ إصدار مراسيم لها قوة القانون. وقد أث شَدّقّ هذا التعبير عن 
مفهوم «السلطة المطلقة» (15غ5)2ع:0م ولد)تمعام) الذي جرت صياغته في ذلك 
المختبر الحقيقي لصناعة المصطلحات الحديثة للقانون العام؟ القانون الكنسي . 
وفقًا لهذا المفهوم» من المفترض أن تؤدي «حالة الاستثناء» إلى العودة إلى الدولة 
الأصلية ذات السلطات المطلقة (162028]1م- بليروما) والتي لم تكن تعرف 


أب 


حالم الاستثئاء 

بعد الفصل بين السلطات المختلفة التشريعية والتنفيذية. . إلخ. وكما سنرى» 
فإنَ حالة الاستثناء تُمثّلّ بالأحرى دولة فراغ قانوني ()20102ع»!- كينوما). 
وينبغي النظر إلي فكرة الإطلاقية الأصلية للسلطة» وعدم الفصل بين سلطة 


أن #كارل شميت» هو من لجأ إلى استخدام هذه الاسطورة). على كل حال» 
يشير مصطلح «السلطات الكاملة» إلى إحدى الطرق المحتملة لعمل السلطة 
التنفيذية أثناء فرض «حالة الاستثناء» ولكنه لا يتطابق معها. 

6-١‏ بين عامي 191”5 و1548» وإزاء انهيار الديمقراطيات الأوروبية 
شهدت نظرية «حالة الاستثناء»» التي كانت قد ظهرت لرة أولى وحيدة عام 
١‏ في كتاب «شميت؛ عن الديكتاتورية» فترة ازدهار لافت؛ بيد أن الشيء 
الجدير بالاهتمام هو أن هذا الازدهار تجلّى في صورة خادعة لنقاش وجدل حول 
ما يسمى ب«الديكتاتورية الدستورية» . 


كان الفقهاء الألمان قد استخدموا هذا المصطلح للإشارة إلى السلطات 

الاستثنائية التي يتمتّع بها رئيس الرايخ بموجب المادة /4 من دستور «قامّر». (1) 

ثم أعاد تناوله وتطويره كل من «فريدريك م. واتكينس» (.11 عا علعآ 

وهنله/17). (") ودكارل ج. فريدريش؟ (ط10ل»82 .0511 ).27 وأخيرا 

«كلينتون ل. روسيتيرة (162ز055 .سآ ممغستا)7؟) وقبل تلك المؤلفات ينبغى 

.ناأقاطللط عم ذم فتددع سدادكةر؟5 از ,ووناعمط م1118 (1) 

-زأه2 عتاطن؛ ها ,متطدمماهاء21آ لقصمتاتطتاكده) 1ه سعاطمءط عط .2304 ,كمتنلة/1 (2) 
.(1940) مب 

)3( لإعدتع ماع10 3200 الع تتطلع 030 1ض نا ت 00 ,لع معط .ل انمهت‎ , )] 44٠ 


11 001/112 5أوأن) .منط2)015اء01آ1 101181 نااتأعطه © ,1055165 .هآ ممامتات (4) 
.(1948) روعأاع2ع0ترء10 مرعل110 
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اا سسب سسببحببببببببببييججح ‏ حال الاستثناء 
علينا أن نذكر على الأقل كتاب الفقيه السويدي «هيربيرت تينغستين» (11616614 
6 السلطات الكاملة . تو صع سلطات الحكو مة إِبَان الحرب الكبرى 
ويعده» لعام 1974 . (21 هذه المؤلّمات شديدة التباين فيما بينهاء وتعتمد في 
مُجمّلها على نظرية «شميت؛ بدرجة أكبر مما قد تبدو عليه عند قراءتها للمرة 
الأولى» تتساوى في أهميتها لأنها تسج للمرة الأولى التحول الذي طرأ على 
الأنظمة الديمقراطية بفعل التوسع المطّرد في صلاحيات السلطة التنفيذية إيّان 
الحربين العالميتين ونتيجة» بصورة عامة» لحالة الاستثناء التي صاحبت الحربين 
وأعقبتهما. تشبه هذه الأعمال على نحو ما النذّر التي تنبئ بوضوح عما نراه 
اليوم بأعيننا - أقصد أنه «منذ اللحظة التي باتت فيها حالة الاستثناء [...] همي 
القاعدة». 7 لم تعد تكتفي بأن تظهر على نحو مطّرد وثابت كمنهج للحكم 
أكثر منها كتدبير استثنائي» بل راحت تكشف أيضا عن طبيعتها كنموذج مؤسّس 
للنظام القانوني . 

يتركرٌ تحليل «تينغستين» على إشكالية فنية هامة للغاية أنَّت تأثيرا كبيرا في 
تطور الأنظمة البرلمانية الحديثة» وتتعلق بتوسع صلاحيات السلطة التنفيذية في 
النطاق التشريعي من خلال إصدارها للمراسيم والتدابير استنادًا منها إلى 
تفويض قوانين ما يسمى ب «السلطات الكاملة" لها بذلك . «ونقصد بقوانين 
السلطات الكاملة تلك القوانين التي تمنح الحكومة سلطات تنظيمية واسعة للغاية 
قددء نتامع كسا نامع كعل «متكصدوهن! .ماو نامع كماما دما ,معامهدة؟ أممطيعة؟ (1) 

.(1934) .ععنان علههم0 15 كغممة أء أممقلمعم عناها تعر 


لقطعذ عااعسسودعء0 صا ,(1942) عاطء تطعيع0 وعل أتموء8 عل ععطنا ,. الا , متسدزدعظ (2) 
7 .م .1.2 .[0ن ,1972-1989 .1ه تون تمدع ,ودممعلعطناك ,مع 
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لا ا م م م م سس تت 
ولاسيّما سلطة تعديل القوانين السارية وإلغاءها بواسطة مراسيم». 7 ولا كانت 
هذه القوانين من النوع الذي ينبغي إصداره لمواجهة ظروف طارئة استثنائية» 
وهي تنعارض مع مبدأفالتراتبية والتسلسل الهرمي بين القوانين واللوائح الذي 
يعد سمة أساسية في الدساتير الديمقراطية» إضافة إلى أنَّها تعطي الحكومة سلطة 
التشريع التي ينبغي أن تكون اختصاصا حصريا للبرلمان» فقد اقترح اتينغستين» 
النظار في احوال مجتمرعةين الدول (فريسا ويا ويلبجيعا والولايات 
المتحدة وإقالترا وإيطاليا والنمسا وألمانيا) ودراسة التتائج الناجمة عن التوسع 
انظ والنهسجي في الات الحكومية يذ لسرب العالية الأولى حينها 
شهدت كثيرٌ من الدولة المتحاربة» أو حتى دول محايدة كسويسراء إعلان حالة 
الحصار وإصدار قوانين السلطات الكاملة بها. وقد اكتفى اكاب بتسجيل 
مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحالات. غير أن المؤلّف» في الختام» بدا وقد أدرك 
أن الاستخدام المؤقت والمنضبط للسلطات الكاملة يتوافق نظريًا مع الدساتير 
الديمقراطية» إلا أن «الممارسة المنهجية والمنتظمة لهذا النظام تؤدي بالضرورة إلى 
القضاء على الديمقراطية». 7" في الواقع» منذ ذلك الحبين» بات التناقص المطرد 
للسلطات التشريعية للبرلمان إجراء مألونّاء حيث صار دور البرلمان اليوم 
منحصرًا في التصديق على التدابير الصادرة من الحكومة عبر مراسيم لها قوة. 
القانون . بهدذا المنظور فإن فترة المحرب العامية الأولى والسنوات اللاحقة لها 
تبدو وكأنها المختبر الذي جرت فيه وصقلت الآليات والمنظومات القانونية 
الوظيفية لحالة الاستئناء كنموذج للحكم . في هذا الموضع» فإن إحدى السمات 
.13 .م ,1934 ونموط ,عاعه)5 ,ع«رعنات علممء© و1[ وغمة اه أمدللوعم 
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حالم الاسثناء 
الأساسية لحالة الاستثناء» التي تتعلّقَ بالإلغاء المؤفّت للتمييز بين السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية» تكشف عن نزوعها للتحوّل إلى أسلوب دائم 
للحكم. 
ويلجأ «فريدريش» في كتابه. أكثر ما بدو ني واقع الحسال» إل نظرية 
«شميت» عن الديكتاتورية والتي يشير إليها إشارة عابرة في أحد الهوامش بقوله 
«أطروحة منحازة» (1) وهنا يُعاد طرح تميبز #كارل شميت؛ بين الديكتاتورية 
المفوضة والديكتاتورية السيادية كتناقض بين الديكتاتورية الدستورية» التي ترمي 
إلى الحفاظ على النظام الدستوريء والديكتاتورية غير الدستورية التي تؤدّي إلى 
قلب هذا النظام . وتَتَمئَلُ معضلة كتاب «فريدريش؛»» كما هو الحال بصورة عامة 
في كل نظرية الديكتاتورية الدستورية» في استحالة تحديد القوى التي تؤدي إلى 
التحول من النوع الأول للديكتاتورية إلى النوع الثاني منهاء واستحالة درء تلك 
القوى (كما حدث بالضبط في ألمانيا على سبيل المثال) . فتظل هذه النظرية حبيسة 
في دائرة مفرغة لأن التدابير الاستثنائية الدخذة بذريعة حماية الدستور الديمقراطي 
هي نفسها التي تؤدي إلى القضاء عليه : «لا تضمن الحماية المؤسّسية الاستخدام 
الفعلي لسلطات الطوارئ في الحفاظ على الدستور. إِنْ إصرار الشعب نفسه 
على أن تُستخدم تلك السلطات لذلك الغرض هو الضمانة الوحيدة لهذا 
1 ليس بوسع الأحكام شبه الديكتاتورية للأنظمة الدستورية الحديثة؛ 
سواء كانت تلك أحكامًا عرفية» أو حالة الحصارء أو سلطات الطوارئ الحد 
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ا 222222ََىْكْكْمسسس 2 
بصورة فعلية من تركّز السلطات. ومن ثم؛ فكل هذه الأنظمة معرضة لخطر 
التحول إلى أنظمة شمولية في حال ما توافرت الظروف المواتية لهذا» . )١(‏ 
تستعر جذوة هذه المعضلات لتنفجر في شكل تناقضات شديدة في كتاب 
(رو سيتيرة «الديكتاتورية الدستورية» (متطكدمنقاء 1 لقدمنانهمناكدهع) فخلاقًا 
ل اتينغستين» وافريدريش»» يِبرّرٌ (روسيتير' الديكتاتورية الدستورية صراحة من 
خلال دراسة تاريخية واسعة النطاق. وتتمثّل فرضية «روسيتير» في أن النظام 
الديمقراطيء بما يتضمنه من توازن معقد بين السلطات» قد صّمّم للعمل في 
ظروف طبيعية» لذا #ففي فترات الأزمات يجب أن يتحول الحكم الدستوري إلى 
أي نظام آخرء أو تدبير قادر على درء المخاطر واستعادة الحالة الطبيعية . ويؤدي 
ذلك التحول بالضرورة لأن يُصبمَ الحكم أكثر قوة» فتمتلك الحكومة سلطات 
أوسع » في حين يحظى المواطنون بحقوق أقل2'7.4 ويدرك #روسيتير' أن 
الديكتاتورية الدستورية (أي حالة الاستثناء) قد باتت في الواقع نموذجًا 
للحكم» 7 ونتيجة لهذا فإِنَّها تنطوي على أخطار كثيرة» غير أنه يقصد البرهنة 
على وجود ضرورة ملازمة لهذه الديكتاتورية . إلا أنه في محاولته هذه يقع في 
مجموعة من التناقضات المستعصية . فمنظومة «كارل شميت» (رأى اروسيتيرة 
أنّها تفتح أبوابًا جديدة رغم عدم دقتها حد ماء ومن ثم حاول تصحيحها(؟' التي 
تختلف فيها الديكتاتورية المفوضة عن الديكتاتورية السيادية في الدرجة وليس 
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حال 7الاستثناء 
في الطبيعة» والتي يحتل فيها النوع الأخير بلا شك قدرًا أكبر من الأهمية» تظل 
في واقع الأمر عصيّة على التفنيد. ورغم أن روسيتيرا َقَدّمْ أحد عشر معيارا 
للتمييز بين الديكتاتورية الدستورية والديكتاتورية غير الدستورية» فلم يفلح أي 
معيار منهم في الإبانة عن اخمتلاف جوهري واحد بينهماء ولا الحيلولة دون 
تحول الديكتاتورية الأولى إلى الثانية أو العكس. " ” 

في حقيقة الأمرء فإنّ المعيارين الأساسيين اللذين تنتهي إليهما في نهاية 
المطاف كل المعايير الأخرى؛ أي وجود ضرورة قصوى وقيد زمني يتعارضان مع 
الأمر الذي يدركه «روسيتير» جيداء ألا وفيو أن شعالة الاستثناء باتت القاعدة : 
«في العصر الذري الذي يتأهب العالم لدخوله الآن قد يصبح اللجوء إلى 
سلطات الطوارئ الدستورية هو القاعدة وليسن الاستثناء؛ 217 أو كما نطالع 
بوضوح في نهاية الكتاب: «عند قراءتنا لوصف حكومات الطوارئ في 
الديمقراطيات الغربية قد يعطينًا هذا الكتاب انطباعا بأنّ أساليب الحكم المتممّلة في 
ديكتاتورية السلطة التنفيذية» وتفويض الصلاحيات التشريعية» والتشريع عبر 
المراسيم الإدارية تتّسم بطبيعة انتقالية مؤقتة صرفة . غير أن هذا انطباع مُضْلّل 
1.... إن وسائل الحكم المذكورة هنا كأنظمة مؤقتة لمواجهة الأزمات قد 
صارت في بعض البلدان» وقد تصير في كافة البلدان الأخرى» أنظمة دائمة 
حتى في وقت السلم». 7(" إن هذه النبوءة» الع تآتن عت تمان اندرالت من 
الصياغة النظرية لها على يد «قالتر بنيامين» («ندمةزدء8 :7/31]6) في أطروحته 
الثامنة حول مفهوم التاريخ» بلا شك نبوءة صادقة. بيد أن الكلمات التي يُخْتّدم 
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حالم الاسنثناء 
بها الكتاب تدعو للدهشة أكثر: «لا تضحية تغلو على ديمقراطيتناء بل إن 
التضحية المؤقتة بالديمقراطية نفسها هي أقل ما نقدمه» . )١(‏ 

1-١‏ إن نظرة فاحصة إلى وضع حالة الاستثناء في التراث القانوني للدول 
الغربية تكشف لنا عن اختلاف واضح من حيث المبدأ ولكنه غامض في الواقع» 
حيث ثمّة أنظمة قانونية تُنظُمُ حالة الاستثناء عل امور اريس نزي" 
رالظمة أجرى تعد عدم نظي المريالة متراجة ل تنتمي فرنسا إلى المجموعة 
الأولى (حيث أستحدثئت حالة الاستثناء الحديئة في عصر الثورة الفرنسية) 
وكذلك ألمانياء بينما تتتمي كل من إيطاليا وسويسرا وإنجلترا والولايات المتحدة 
إلى المجموعة الثانية. حتى من الناحية الفقهية والنظرية نجد أن الفقهاء قد 
انقسموا بين فريق يدعم إمكانية النص على حالة الاستثناء على المستوى 
الدستوري أو التشريعي وفريق آخرء على رأسه «كارل شميت». ينتقدء دون 
تحقّظء الرغبة في التنظيم القانوني لما هو بحكم تعريفه لا سبيل لتقنينه . ورغم أن 
هذا الاختلاف ذو أهمية كبيرة بلا شك من الناحية الدستورية الشكلية (لأنه من 
المفترض في الحالة الثانية أن يجري اعتبار التدابير التي تتخذها الحكومة خارج 
نطاق القانون أو بالمخالفة له تدابير غير قانونية نظريّاء ومن ثم يتعيّن توفيق 
أوضاعها بواسطة قانون للعفو «8311 6ه لإأنهصمءل12)»» لكن من الناحية 
الدستورية الفعلية» فكل الأنظمة المذكورة آنفًا تضم بشكل أو بآخر حالة 
الاستثناء» وتاريخ نظام الاستثناء منذ الحرب العالمية الأولى على الأقل يشهد 
على تطورها بمعزل عن وجودها من عدمه على المستوى الدستوري أو 
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حال الاسثناء 
التشريعي . ومن ثم» فقد لعبت حالة الاستثناء دورا أكثر تأثيرا في جمهورية 
«قايمّر؛ (التي كان دستورها في مادته رقم 8 ينظّم سلطات رئيس دولة الرايخ 
في حال ما تعرض «الأمن والنظام العام» للتهديد) منه في إيطالياء حيث لم تكن 
حالة الاستثناء منصوصًا عليها بوضوح. أو في فرنسا التي نظمّتها عبر قانون» 
ورغم هذا لجأت مرارًا وتكرارًا إلى حالة الحصار وإلى التشريع عبر مراسيم 
١-/ا‏ تطرح مشكلة حالة الاستثناء بعض نقاط التشابه الواضح بينها وبين 
الحق في المقاومة. فقد أثارت مسألة إمكانية الإشارة إلى الحق في المقاومة في 
اولح ا اا ااي يات لا . وكان مشروع 
الدستور الإيطالي الحالي يتضمن مادة د تنص على أنه : «إذا اعتدت السلطات 
العامة على الحريات الأساسية» وعلى الحقوق التي يضمئها الدستورء فإِن 
مقاومة القمع حق لكل مواطن وواجب عليه؛ . وقد قوبل هذا الاقتراح» الذي 
تقدّمّت به إحدى الشخصيات المرموقة في التبار الكاثوليكي اجوسيبي دوسَيتي» 
(100556411 0105622) 2 بر من شديد . وكانت الغَلبَةٌ في النقاش للر أي القائل 
باستحالة التنظيم القانوني لشيء خمارج عن نطاق القانون الوضعي بحكم 
طبيعته . ومن ثم لم قر المادة . غير أن الدستور الفيدرالي الأكاني يتضمَنْ المادة 
رقم ٠‏ التي تُجِيرٌ قانونّاء ودون تحفّظء الحقّ في المقاومة» حيث تنص على أن 
«لكل الألمان الحق في المقاومة ضد كل من يحاول هدم هذا النظام ] الدستور 
الديمقراطي [وذلك فى حال عدم إمكانية اللجوء لوسائل أخرى». 
وتُمائل البراهين المذكورة سابقًا والمنعارضة تلك التي يستند إليها وينقسم 
بشأنها مناصرو تنظيم حالة الاستثناء ء في النص الدستوري أو في قانون خاص بها 
والفقهاء الذين يرون أن التنظيم القانوني لها يعد أمرا غير مناسب تمامًا :في كل 
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جايو امار ا ا ل 
الأحوال» من المؤكد أنه إذا ما باتت المقاومة حقًا بل واجبًا (يتعرض للعقوبة من 
لا يؤديه) فلن ينتهي الأمر فقط بالدستور لأن يكون بمثابة قيمة لا مساس بها 
وشاملة لكى شيء على نحو مطلقء بل إن الخيارات السياسية للمواطنين أيضًا 
سيئول الحال بها لأن تخضع للتنظيم القانوني. في نهاية المطاف» سواء ارتبط 
الأمر بالحق في المقاومة أو بحالة الحصارء فإِنّ القضية تتعلّق بإشكالية المعني 
القانوني لمجال فعل ينتمي في حد ذاته إلى خارج نطاق القانون. في هذا الموضع 
ثمّة أطروحتان متناقضتان تؤكد الأولى منهما على وجوب تواقق القانون مع 
القاعدة المعيارية» في حين ترى الثانية أن مجال القانون يتتجاوز القاعدة . غير أنه 
في نهاية الأمر تنوافق الأطروحتان على استبعاد وجود مجال فعل إنساني 
منفصل تمامًا عن القانون. 

١‏ نبذةٌ مختصرة عن تاريخ حالة الاستثناء: كما قد رأينا كيف أن حالة الحصار 
تعود في نشأتها إلى فرنسا إبان الثورة. فبعد استحدائها بمرسوم الجمعية 
التأسيسية الصادر في 8 يوليو 17/4١‏ » اكتسبت ملامحها كحالة حصار وهمية أو 
سياسية في قانون «حكومة الديركتوار»0*) الصادر في 77 أغسطس 217/99 ثم 
ختامًا في المرسوم النابوليوني الصادر في ١5‏ ديسمير 181١‏ . وكانت فكرة 
تعليق العمل بالدستور قد استحدثت» كما استعرضنا سابقّاء في دستور 77 
فريمير للعام الثامن. وتمنح المادة ١4‏ من الميشاق الدستوري لعام 1815 الملك 
سلطة «إصدار اللوائح والمراسيم الضرورية لتنفيذ القوانين ولأمن الدولة». 
ونتيجه ة لغموض الصياغة فقد لفت «شاتوبريان» (0 صمت ط نالدع 3 ط0) النظر إلى 
(8©) «حكومة الدي ركتوار» (7 نوقمبر ٠١-1940‏ نوفمبر 11/44)؛ هيثة مكونة من خصسمس 

«ديركتوارات»: أي أصحاب السلطة التنفيذية في فرنسا بعد تشكل المؤتمر الوطني في أعقاب فترة 

«فرنسا القنصلية» التي أعقبت نشوب الثورة الفرنسية وإنهاء الملكية. (الناشر) 
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حال الاسنثناء 





«أنه من الممكن» في صبيحة أحد الأيام» أن يجري مصادرة الوثيقة الدستورية 
بأكملها من أجل المادة ١14‏ . وقد ذُكرت حالة الحصار صراحة في ميثاق 71١‏ 
أبريل 181 (اءصهم0ف20018 عاءخ) الذي أحال إعلانها إلى القانون. منذ ذلك 
الحين» صار إصدار تشريعات خاصة بحالة الحصار في فرنسا سمة مميزة 
ومصاحبة لفترات الأزمات الدستورية خلال القرن التاسع عشر والعشرين . دفن 
أعقاب سقوط ملكية يوليو» صدر مرسوم من الجمعية التأسيسية في 14 يونيو 
4 لإعلان حالة الحصار في باريس» وتكليف الجنرال «كاثينياك» 
(عقدعنة027)) بإعادة النظام إلى المدينة . إثر ذلك» تشمن دسقوز نوفمبر 
ل مادة تنص على أنّ قانونًا سوف ينظّمُ مناسبات إعلان حالة الحصار 
وأشكالها والآثار المترتبة عليها. منذ تلك اللحظة بات المبدأ المهيمن (كما سئرى 
لاحقًا مع بعض الاستثناءات) فيقالتراث الفرنسي أن صلاحية تعليق القوانين 
هي حق حصري للسلطة التي أصدرت تلك القوانين» أي البرلمان (خلافقالتراث 
الألماني الذي يفوض الأمر إلى رأس الدولة). ونصّ القانون الصادر في 94 
أغسطس لعام 1844 (الذي عَدل جزئيًا ليصبح أكثر تقييدا بقانون 4 أبريل ش( 
أن للبرلمان (أو لرئيس الدولة بشكل إضافي) حق إعلان حالة الحصار 
السياسية في حال تعرض الأمن الخارجي أو الداخلي لخطر داهم . وقد لجا 
«نابليون الثالث» أكثر من مرة إلى هذا القانون» وعقب تربعه على السلطة» منح 
في دستور يناير 1867 رئيس الدولة السلطة الخحصرية لإعلان حالة الحصار. 
تزامنت الحرب البروسية الفرنسية وانتفاضة باريس مع توس غير مسبوق في 
تطبيق حالة الاستثناء التي أعلنت في أربعين إقليماء وامتدت في بعض منها حتى 
عام 18177 . ونظرا لهذه التجارب» وعقب فشل انقلاب «ماكماهون» 
(38205م8436) في مايو لعام /الاماء عدّل قانون عام ١859‏ ليئْص على أن 
08 





حالم الاستكناء 
حالة الحصار لا تُعَنَ إلا بقانون (أو يُعلئّها رئيس الدولة في حال كان مجلس 
النواب في غير دور انعقاد مع التزامه بدعوة المجلس للانعقاد خلال يومين من 
الإعلان) في حال وجود #خطر داهم مصدره حرب خخارجية أو عصيان مسلّح؛ 
(المادة رقم ١‏ من قانون 4 أبريل /1417) . 

وتزامنت الحرب العالمية الأولي مع تطبيق دائم لحالة الاستثناء في أغلب 
الدول ال متحاربة . وأصدر الرئيس «بوانكاريه» (20100256) في ؟ أغسطس 
5 مرسومّا بإعلان حالة الحصار في كافة أرجاء البلاد» وقد أقره البرمان في 
صورة قانون بعدها بيومين. وقد ظلَّت حالة الحصار قيد التطبيق إلى ١7‏ أكتوبر 
1 0 . ورغم أن البرلمان عاد لممارسة مهامه في يناير 141 عقب تعليقها طيلة 
الستة أشهر الأولى للحرب» فالحقيقة أن الكثير من القوانين التي أقرت كانت 
مُجرد تفويض تشريعي للسلطة التنفيذية» كتفويض ٠‏ فبراير ١918‏ الذي منح 
الحكومة في الواقع سلطة مطلقة لتنظيم إنتاج الموآد الغذائية والتجارة عبر 
مراسيم . وقد أوضح «تينغستين» أن السلطة التنفيذية قد تحولت فعليًا على هذا 
النحو إلى هيئة تشريعية. 2١7‏ على كل حال» صار التشريع الاستثنائي عبر 
مراسيم حكومية» باتت أمر مألوفًا تمامًا في يومنا هذاء إجراء معتادا ومتكررا في 
الديمقراطيات الأوروبية في تلك الفترة . 

وكما كان مُتَوقعَاء فقد استمر توسّم سلطات الحكومة في النطاق التشريعي 
حتى بعد نهاية الحرب» ومن الملفت للنظر أنه جرى استبدال الأزمة الاقتصادية 
بالأزمة الحريية في إشارة لتشابه ضمني بين الحرب والاقتصاد . 

في يناير 1414 إبّان أزمة عاصفة كانت تُهدَدُ استقرار الفرنك الفرنسي: 


18 .مرمأأع.مه .لط رمعادودةا1' (1) 
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حال /الاستثناء 
طالبت حكومة «بوانكاريه» بسلطات كاملة في الشؤون المالية . بعد نقاش حاد 
لفتت فيه المعارضة الانتباه إلى أن طلب الحكومة كان يعني تخلّي البرلمان عن 
سلطاته الدستورية . وافق البرلمان على القانون في ١7‏ مارس 1410 مقاّصا فترة 
مارسة الحكومة لتلك السلطات الاستثنائية لأربعة أشهر فقط. وقد دفعت 
حكومة «لافال6 (18731) لبرلمان إلى إقرار تدابير مُمائلة في عام 1974, 
وأصدرت أكثر من خمسمائة مرسوم «لها قوة القانون؛ لتجتّب انخفاض قيمة 
الفرنك . وقد أبدت المعارضة اليسارية بقيادة «ليون بلوم» (ممنالظ 0 رفضًا 
شديدا لهذه الممارسات «الفاشية»؛ غير أن الأمر امثير للاهتمام هو أن المعارضة 
نفسها حين أمسكت بزمام الحكم» ممثلةً في «الجبهة الشعبية»؛ طالبت البرلمان 
في يونيو/1977 بمنحها سلطات كاملة لخفض قيمة الفرنك والسيطرة على سعر 
الصيرك وقرفن فرانت جليدة . وكما أوضح #روسيتيرة'1) فهذا يعني أن 
تلك الممارسة الجديدة التي استّحدئّت إِبّان الحرب» والمدمثّلة في التشريع عبر 
مراسيم حكومية؛ كانت إجراءً مقبولاً من كافة الُوى السياسية . في ٠١‏ يونيو 
لال ١‏ منحت حكو مة اشوتان» (0128106705)) السلطات التي كان «ليون بلو ص 
قد طالب بها من قبل وقوبل طلبه بالرفض آنذاك» وكانت تلك الحكومة 
أسندت حقائب وزارية هامة لشخصيات من غير الاشتراكيين. في 0 
وافق البرلمان على طلب «إدوار دلادييه؛ (22120167 0عدنا1800) لنيل 
صلاحيات استثنائية تُمَكُنّه من التشريع عبر المراسيم وذلك لمواجهة تهديدات 
ألمانيا النازية والأزمة الاقتصادية» حتى أنَّهِ يُمكننًا القول أنه قد علق العمل 
بالإجراءات الاعتيادية للديمقراطية البرلمانية» حتى نهاية الجمهورية الثالعة ‏ (5) 
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حال الاستثناء 

من الأهمية بمكان ألآ ننسى عملية التحول التي تعرّضت لها الدساتير 
الديمقراطية على نحو متزامن خلال فترة ما بين الحربين العالميتين حين ندرس نشأة 
ما يسم بالأنظمة الديكتاتورية في إيطاليا وألمانيا. تحت ضغط نموذج حالة 
الاستثناء راحت الحياة السياسية الدستورية للمجتمعات الغربية كلها تأخذٌ» على 
نحو مُطّرد» شكلاً جديدًا لعلّه بلغ ذروة تطوره اليوم فقط . في ديسمبر ١918‏ 
عقب اندلاع الحرب» نالت الحكومة الفرنسية حَق إصدار مراسيم تُمَكُنُها من 
اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للدفاع عن الأمة. ورغم أن البرلمان ظل 
منعقداء باستثناء شهر واحد فقط علقت أعماله فيه لحرمان النواب الشيوعيين من 
حصانتهم» إلا أن كافة المهام التشريعية كانت في يد السلطة العفيذية بشكل 
ابت . وحينما تولّى الماريشال «بيتان» (هنها2) الحكم » لم يكن البرمان الفرنسي 
أكثر من مُجرّد ظل لما كان عليه . على كل حالء منح المرسوم الدستوري المُحرر 
في ١١‏ يوليو رأس الدولة صلاحية إعلان حالة الحصار على كامل أرجاء 
البلاد» (التي كان جزء منها واقعًا تحت احتلال الجيش الألماني) . 

أما في الدستور الحالي فتنظّم المادة 17 التي استحدثها «ديجول» (16اناة 6 26) 
حالة الاستثناء» فتئْص على أنه (إذا تعرّضت مؤسّسّات الجمهورية» أو استقلال 
الوطن؛ أو وحدة أراضيهء أو تنفيذه لالتزاماته الدولية لخطر فوري جسيم» 
وتوقفت السلطات العامة الدستورية عن مباشرة مهامها المعتادة» لرئيس 
الجمهورية أن يتخذ الإجراءات والتدابير الضرورية . وقد لحأ «ديجول؟ إلى المادة 
7 في أبريل ١97١‏ أثناء الأزمة الجزائرية رغم أن السلطات العامة لم تتوقف 
عن مباشرة أعمالها. منذ ذلك الحين لم يحدث أن استّخدمت المادة ١1‏ مرة 
أخرى . غير أنه» تماشيًا مع اتجاه سائد الآن في كافة الديمقراطيات الغربية» عَمّمّ 
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حالبالاسنثناء 


وبشكل متصاعد وغير مسبوق اللجوء ء إلى النموذج الأمني كأسلوب اعتيادي 
للحكم بدلا من إعلان حالة الاستثناء . 





يرتبط تاريخ المادة 44 من دستور «قاير» ارتباطًا وثيقا بتاريخ ألمانيا بين 
الحربين» حتى أنه لا يمكنًا أن نعي كيف وصل «هتلر؛ إلى سسّدة الحكم دون تحليل 
أولي لاستخدامات هذه المادة والاستغلال السبئ لها في فترة ما بين عامي 7418 
و9 ١‏ . فقد كانت المادة الُناظرة لهاء والسابقة عليها مباشرة هي المادة 74 في 
دستور ابسمارك؛ (عاعتقدد815) . والتي كانت تمنح الإمبراطور سلطة إعلان حالة 
الحرب (00ها5نا2ةق116) في جزء من أراضي الدولة إذا #تعرض الأمن العام في 
أراضي الرابخ للتهديد»؛ وكانت تُحيل تحديد الأحوال والشروط في ذلك إلى 
ارد ا الصا سروس العداثر في ١‏ بوتيو 1481 . وفي خض 
الاضطرابات والانتفاضات التي أعقبت نهاية الحرب» قامن ات الجسكة 
الوطنية» التي كان عليها أن تُصوت على الدستور الجديد» بمعاونة مجموعة من 
الفقهاء يبرز من بينهم اسم «هوغو برويس» (55لا2:6 110080)» بإضافة مادة منج 
رئيس الرايخ سلطات استثنائية واسعة النطاق إلى أقصى حد . وقد كانت المادة 
8 تنص على أَنَّهُ ذا تعرض الأمن والنظام العام في الرايخ خ الألماني للتكدير أو 
التهديد على نحو خطير [661108:], لرئيس الرايخ أن يتخذ الإجراءات 
الضرورية لإعادة استتباب الأمن والنظام العام والاستعانة بالقوات المسلحة إذا 
لزم الأمر. وتحقيقًا لهذا الغرضء للرئيس أن يعلّقَ -بشكل جزئي أو كلي- 
الحقوق الرئيسية [عا!ء0:6هدصف] الواردة في المواد 1١1.116 , ١١4‏ 8١11ء‏ 
17 174 167 . وأضافت المادة أن ثمّة قانونًا سوف يُحدد بالتفصيل أحوال 
ممارسة هذه السلطات الرئاسية . وحيث أن هذا القانون المزمع إصداره لم ير النور 
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حال الاستثنام 
أبدّاء فقد ظلّت السلطات الاستثنائية للرئيس مطلقة غير ممحددة» حتى أن 
الُنظرين دأبوا على استخدام مصطلح «الديكتاتورية الرئاسية» للإشارة إلى المادة 
بل إن «شميت» كتب في عام 1970 «ليس هناك دستور على وجه البسيطة 
يُشرعن الانقلاب على الحكم بهذه السهولة كما فعل دستور «قايّر» . 17) 

لجأت حكومات الجمهورية؛ بدءا بحكومة «برونينغ» (وملهلا:8)» إلى 
استخدام المادة 44 على نحو متواصل (باستشناء فترة توقف امتدت من عام 
6 إلى )١1474‏ لإعلان حالة الاستثناء» وإصدار مراسيم الضرورة في أكثر 

من 7١0٠١‏ مناسبة . وقد استغلّت الحكومات هذه المراسيم في اعتقال ألاف 
النشطاء الشيوعيين» وفي إنشاء محاكم حافة لها عن إضناد أحكام بالإعدام . 

. وقد استخدمت الحكومة المادة 44 في أكثر من مناسبة» لاسيّمًا في أكتوبر 
977 لمواجهة انهيار المارك لتؤكّد التوجه الحديث لمساواة الأزمات العسكرية 
السياسية بمثيلتها الاقتصادية . 

معلوم أذ السنوات الأخيرة في جمهورية «قامّر قد انقضت بأكملها في ظل 
تطبيق حالة الاستثناء» لكن مالا يبدو واضحًا للعيان أنه لولم تقبع بع البلاد قبلها 
بشلاث سنوات تحت حكم ديكتاتوري رئاسي » ورك الإرناك ارس توا 
حمًا ما كان «هتلر؛ ليُمسك بالسلطة . في يوليو ١97١‏ فقدت حكومة ابرونينغ) 
(0108نا8) الأكثرية» ولكن بدلا من أن يقدّم «برونينغ؛ استقالته منحه الرئيس 
اهيندنبرغ4 (قتناناه11100) حق استخدام المادة 54 » وحل البرلمان 
(رايخستاغ) . منذ تلك اللحظة لم تعد ألمانيا فعليًا جمهورية برلمانية. انعقد 
البرمان سبع مرات فقط لفترة لم تزد في مجملها عن اثني عشر أسبوعاء بينما 
كان تحالف هش من الا* شتراكيين الديمقراطيين والوسط يقف متفرجًا على تلك 

لاما 1995 صتايء8 رأماطصسة! عن ماع صن ,ومدصهك! اهدده أههاذ ,.) ,اانساءة5 (1) 
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حالس الاستثناء 
الحكومة التي كانت تعتمد في بقائها فقط على رئيس الرايخ . في عام ١917‏ 
أعسيد انتخاب «هيندنبرغ» رئيسًا بعد تغلَبه على «هتلر؛ واتيلمان 
(مسقصسلقط1) ا #برونينغ) على الاستقالة, , وسمى بدلا منه #قون بابين» 
(8806 108) من الوسط . في 4 يونيو حل البرلمان #رايخستاغ»؛ ولم ينعقد 
مرة أخرى حتى وصول النازية . في ٠١‏ يوليو أعلنت حالة الاستثناء في أراضي 
بروسياء وسمي «قون بابين» مُفوضًا للرايخ عليها عقب إقصائه لحكومة 
الااشتر اكي الديمقراطي «أوتّو براون؟ (2اة:8 010) 

دستوريًا بررٌَ شسميت» حالة الاستثناء التي عاشت في ظلها ألمانيا تحت حكم 
هين نبرغ بفكرة أن الرئيس كان يتصرف «كحام للدستور» 74 بيد أن النهاية التي 
آلت إليها جمهورية اقامّر؛ تُظهر بوضوحء وعلّى النقيض تمامّاء أن «الديمقراطية 
الناضعة للحماية» ليست ديمقراطية» وأن موذج الديكتاتورية الدستورية يُمثُُّ 
بالأحرى. مرحلة انتقالية تؤدي حتما إلى تأسيس نظام شمولي . 

بنا على تلك التعجارب السابقة؛ من السهل تفهم لم لم يذكر الدستور 
الاتحادي حالة الاستثناء؛ إلا أن «التحالف الكبير» المكُون من الديمقراطيين 


المسيحيين والاشتراكيين الديمقراطيين أقر فى 5 7 يونيو ١954‏ قانونًا تكميليًا 
للدستور (0120208656]265) 065 8 7اناتتقع 81 'زناج جاعو 6) ع استحداث 





و الس 


حالة الاستثناء (معرفا إِيَّاها أنه «حالة ضرورة داخلية» (0ضة 1105 41" 
ولسخرية غير مقصودة. ولأول مرة في تاريخ هذا النظام» نص على إعلان حالة 
الاستثناء ليس جرد حماية الأمن والنظام العام بل ل «حماية الدستور 
الديمقراطي الليبرالي». فقد باتت الديمقراطية الخاضعة للحماية هى القاعدة . 
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حالس الاستثناء 

في 7 أغسطس عام ١1414‏ منحت الجمعية الفيدرالية السويسرية المجلس 
الفيدرالي «السلطة المطلقة لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان أمن سؤيسرا 
ووحدة ترابها وحيادها». هذا التفويض غير المألوف» الذي منحت بمقتضاه دولة 
غير متحارية سلطتّها التنفيذية صلاحيات أوسع وأكثر عمومية من تلك 
الصلاحيات التي كانت بحوزة حكومات منخرطة انخراطًا مباشرا في الحرب» 
ينطوي على أهمية خاصة نظرا للنقاشات التي أثارها سواء في المجلس الفيدرالي 
نفسهء أو أثناء نظر دعاوى عدم الدستورية التي رفعها المواطنون أمام الملحكمة 
الفيدرالية السويسرية . وقد أظهر الفقهاء السويسريون في تلك المناسبة إصرارا 
شديدًا - ليسبقوا بذلك مُنظّري الديكتاتورية الدستورية بنحو ثلاثين عامًا - في 
محاولتهم استنباط شرعية وجود حالة الاستثناء من الدستور نفسه كما في حالة 
«والدكيرخ» (طءمنل7/210) وهبو رخاردت؛ (1350ن:نا81)» اللذين استندا على 
المادة ١‏ التي تنص على أنه : #تهدف الكونفيدرالية إلى ضمان استقلال الوطن 
ضد الأجانب وحفظ النظام والهدوء داخله»» أو تأسيس حالة الاستثناء على 
مبدأ حق الضرورة «الملازم لوجود الدولة نفسها؛ على غرار ما فعل «هويرني» 
(1مءه81]) و«فليئر» (65هأء51)» أو استحداثها استنادًا إلى وجود ثغرة في 
القانون يتعيّر سدّها وتلافيها بواسطة القوانين الاستثنائية مثلما أراد «هيس» 
(1115) فكل هذا الإصرار يُثبت أن نظرية حالة الاستثناء ليست إرئًا حصريًا فقط 
للدول ذاتقالتراث المعادي للديمقراطية . 

يمل الوضع القانوني لحالة الاستثناء وتاريخها في إيطاليا أهمية خاصة فيما 


تعلق بالتشريع عبر مراسيم الضرورة (المسمّاة بامراسيم يم التشريعية) التي تُصدرهًا 
السلطة التنفيذية . في الحقيقة » يُمكدُنًا القول بأن إيطاليا من هذه الناحية كأنت 
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لالس #00 َي سقط 
بمثابة مختبر سياسي/ قانوني حقيقي بمعنى الكلمة. وقد شهد هذا المختبر (الشيء 
نفسه كان يحدث في دول أوروبية أخرى بدرجات متفاوتة) إعداد الآلية التي 
تحول بها المرسوم التشريعي «من أداة تشري يعية غير اعتيادية واستثنائية إلى مصدر 
اعتيادي لإنتاج القوانين». )١(‏ غير أن هذا يعني أيضًا أن دولة كثيرا ما اتنسمت 
حكوماتها بعدم الاستقرار هي التي صاغت أحد النماذج الجوهرية التي تتحول 
من خلالها الديمقراطية من برلمانية إلى حكومية. على كل حال» في هذا السياق 
تحديداء يبدو واضحًا ارتباط إصدار مراسيم الضرورة بالنطاق الشائك لحالة 
الاستثناء . لم يتطرق الدستور الملكي (دستور الملك «ألبرتو») شأنه شأن الدستور 
الجمهوري الحالي إلى ذكر حالة الاستئناء . بيد أن حكومات المملكة لجأت مرات 
عدة إلى إعلان حالة الحصارء على غرار ما حدث في مدينة «باليرمو؟ وفي 
المقاطعات الصقلّية في عامي 1877 و1877» وفي «نابولي» عام 21877 وفي 
اصقليةا وإكلم الوجانا؟ عام 1854 .ولي «نابولي» و#ميلانو» عام ١894‏ 
حيث قمعت الاضطرابات قمعا دمويًا ما أثار نقاشات حادة في البرمان . بينما 
يعد إعلان حالة الحصار في مدينتي #مسينا» ودريجّو كالابرياء, عقب زلزال 578 
ديسمبر 1408 » حالة منفردة فقط على ما يبدو. ورغم أن أسباب إعلان حالة 
الحصار المذكورة في الحادثة الأخيرة كانت في الواقع مرتبطة بالأمن العام 
(لواجهة عمليات السلب والنهب التي أعقبت الكارثة)؛ لكن من الناحية 
النظرية» من الأهمية بمكان الإشارة أنها منحت الفرصة التى سوّغت ل «سانتى 
رومانو»؛ (10251320 مة5) ولفقهاء إيطاليين آخرين اف الل وحة» سنتو 5 
عندها لاحقّاء تجعل من الضرورة مصدرا أولياً للقانون. 

كانت حالة الحصار تُعلّن» في كل تلك الحالات» بواسطة مرسوم ملكي» . 
-060) ,أكلقء ذل تأهاد أاعع0 ع«متادعع ء عععع1 01 10:22 تمه فا ارهد [ بوط ,0 رووع82 (1) 
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حال الاستثناء 
ورغم عدم تضمن تلك المراسيم لأي بند يشير إلى وجوب إقرارها من البرلمان» 
كان البلمان يدق عليها شأنها شأن مراسيم الضرورة الأخرى غير الْنعلقّة 
بحالة الحصار (وهكذا في عامي ”1477 و1974 حولت بضعة آلاف من المراسيم 
التشريعية -التي كانت قد صرت في أعوام سابقة وظلّت مُعلّقَة- إلى قوانين) . 
في عام 1477 استصدر النظام الفاشي قانوًا نّم صراحة منظومة المراسيم 
التشريعية» وكانت المادة الثالئة منه تنص على أنه يجوز إصدار «قرارات لها قوة 
القانون بواسطة مراسيم ملكية بعد إقرارها من مجلس الوزراء في الحالات 
الآتية : -١‏ عندما تكون الحكومة مفُوّضة لهذا بقانون وأنْ تكون المراسيم ضمن 
حدود التفويض؛ -١‏ في الأحوال غير الاعتيادية وعند وجود أسباب اضطرارية 
ضرورية وملحة للغاية . ولا يخضع تقدير درجة الاضطرار والضرورة لأي رقابة 
أخرى غير الرقابة السياسية للبرلمان فقطه . كان من المفترض أن تتضمن المراسيم 
المنصوص عليها في الفقرة الثانية بندًا يننص على وجوب عرضها على البرلمان 
لتحويلها إلى قوانين؛ لكن افتقاد البرلمان لاستقلاله تمامًا خلال حكم النظام 
الفاشى أفقد هذا البند قيمته . 

ورغم أنَّسوء استغلال الحكومات الفاشية للمراسيم التشريعية بلغ درجة 
جعلت النظام نفسه يشعر بضرورة الحلا منها في عام 1914 إلا أن الدستور 
الجمهوري؛ في استمرارية فريدة من نوعهاء نص في المادة 1/ على أن «في 
الأحوال الاستثنائية الاضطرارية» يُمكنْ للحكومة أن تتخذ «تدابير مؤقتة لها قوة 
عع ا ا ع و د 0 
إعلانها . 
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حال الاستكناء 

من المعروف أنه منذ ذلك الحين» صارت ممارسة التشريع الحكومي بواسطة 
المراسيم بقانون قاعدة في إيطاليا. فلم يجر اللجوء إلى مراسيم الضرورة في 
فترات الأزمات السياسية فحسب بالتحايل على المبدأ الدستو ري القائل. بأنه لا 
يمكن تقييد حقو حقوق المواطنين إلا بقانون (راجع مرسوع مكافحة الإوهاب رقم 6 
الصادر بتاريخ 8 مارس 141/8» الذي تحول إلى القانون رقم ١41‏ بتاريخ ١؟‏ 
مايو 1917 ء والمسمى بقانون #مورو؛ - (84050) والمرسوم رقم 576 بتاريخ ١0‏ 
ديسمبر ١191/4‏ والذي تحول إلى القانون رقم ١6‏ بتاريخ 5 فبراير ٠/4١)؛‏ بل 
إن المراسيم التشريعية صارت تُمثّلّ هكذا الآلية التشريعية الاعتيادية» حتى أنها 
باتت تُوصف بأنّها «مشاريع قوانين مدعومة بوجود ضرورة مؤكدة» . )١(‏ هذا 
يعني أننا اليوم نشهد غياب المبدأ الديمقراطي القائل بالفصل بين السلطات» وأنّ 
السلطة التنفيذية في الواقع قد ابتلعت السلطة التشريعية» أو جزءًا منها على 
الأقل. ولم يعد البرلمان تلك الهيئة السيادية المنوطة حصريًا بسلطة إجبار 
المواطنين بواسطة القانون» وصار يكتفي بإقرار المراسيم الصادرة من السلطة 
التنفيذية . فمن الناحية الفنية» لم تعد الجمهورية جمهورية برلمانية بل حكومية . 
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن ذلك التحول للنظام الدستوري» الذي يجري 
الآن :درجات متفاوتة في كافة الديمقراطيات الغربية» هو أمر لا يلتفت إليه 
المواطنون على الإطلاق» رغم أن الفقهاء والسياسيين يَحُوتَهُ تمامًا. وفي نفس 
اللحظة التي تود فيها الثقافة السياسية الغربية إعطاء دروس في الدمقراطية إلى 
تقاليد وثقافات مختلفة» فإنها لا تدرك أنها قد فقدت المعيار تمامًا . 


أما في انجلتراء تحمل المنظومة القانو نية الوحيدة التي يمكن مقارنتها بحالة 


12 .م .ث1 (1) 
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حالس الاسنثناء 
الحصار الفرنسية اسم الأحكام العرفية ؛ غير أنّها تتعلّق بمفهوم شديد الخموض» 
حتى أنه وُصف -بحق- بِنّه «مصطلح بائس يستغل القانون العام لتبرير 
إجراءات الضرورة التي يُْخَدُ للدفاع عن الكومنولث في حالة الحرب». 17 بيد 
أن هذا لا يعني عدم إمكانية وجود شيء شبيه بحالة الاستثناء. فلقد كانت سلطة 
التاج في إعلان الأحكام العرفية مُقتتصرة» بشكل عام؛ في قانون العصيان 
العسكري 59خ 'زهذانا284»» على حالة الحرب؛ إلا أن الأحكام العرفية في 
هذه الجالة كانت تنطوي بالضرورة على تبعات ربما تكون خطيرة أيضًا بحق 
مدنيين أبرياء ربما يجدون أَنشّسهم متورطين» بتحكم الأمر الواقع» في القمع 
المسلّح. وبناءً على هذاء حاول «شميت» أن يمير الأحكام العرفية عن المحاكم 
العسكرية والمحاكمات الْستعجلة؛ التي كانت يجري تطبيقها فقط على الجنود 
في أول الأمرء لكي يُفسرّها كإجراءات مرتبطة فقط بالأمر الواقع ويجعلها أشبه 
بحالة الاستثناء : «على الرغم من أن اسمه «قأنون الحرب؟ (الأحكام العرفية) 
فهو ليس في الحقيقة بنظام قانوني أو قانون» بل إِنَّه بالأحرى إجراء تدفعنا إليه 
بالأساس ضرورة تحقيق هدف معين» . (5) 

وقد لعبت الحرب العالمية الأولى أيضا في إنجلترا دورًا حاسم في تعميم 
الأنظمة الاستثنائية الحكومية. فما إن أعلنت الحرب حتى طلبت الحكومة من 
البرلمان المصادقة على مجموعة من الإجراءات الطارئة كان قد أعدّها الوزراء 
المختصونء فأقرّها البرلمان في الواقع دون نقاش . ويِعدٌ قانون الدفاع عن المملكة 
(اعة داوع 4ه ععمعقء12) الصادر في أغسطس 64 » والمعروف باسم 
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حالبالاستثناء 
«دورا» (2058) أحد أهم هذه الإجراءات» فعلاوة على أنه كان يهنم الحكومة 
سلطات واسعة للغاية لتنظيم اقتصاد الحرب؛ كان يضع قيودًا على الحقوق 
الأساسية للمواطنين (لا سيّمًا منح المحاكم العسكرية اختتصاص محاكمة 
المدنيين). وكما حدث في فرنساء فقد تقَلّصَّ نشاط الب لمان تقلّصا كبير؟ طوال 
فترة الحرب . بيد أن الأمر في الحالة الإنجليزية أيضا كان يتعلّق بعملية تتجاوز ما 
كانت تقتضيه الأزمة الحربية» والدليل على ذلك إقرار قانون سلطاتٌ الطوارئ 
عم 5ع بوط ا81618680) في 14 أكتو بر 197١‏ إِيَآان فترةاتسمت 
بالإضرابات والتوتر الاجتماعي . فقد أكَّدّت المادة الأولى من القانونٌ على أنّهِ: 
الجلالة الملك أن يعلنَ تطبيق حالة الطوارئ (فيما يلي سيّذكر أنه إعلان 
للطوارئ) كلما بدا له أن فردًا أو جماعة قد أنتء أو أوشكت على الإتيان بفعل 
معيّن على نطاق واسع» يمكن أن ينتج عنه الإضرار بإمدادات الطعام والماء 
والوقود والإضاءة وتوزيعهاء أو بوسائل المواصلات؛ ما ينجم عنه حرمان 
املجتمع م ؛ أو جزء منه» من المستلزمات الضرورية للمعيشة» . أما المادة الثانية 
فتسخص جلالة املك بسلطة إصدار لوائج» ومنح السلطة التنفيذية فكل 
الصلاحيات الضرورية لحفظ النظام»؛ وقد استحدثت محاكم للقضاء 0 
(«متاءتلكتسسز 5101011185 01 قأكتامء) للمخالفين للقانون. ورغم أنه لم يكن 
للعقوبات التي كانت تُوقعها هذا المحاكم أن تنجاوز الحبس لثلاثة اه 
الأشغال الشاقة قة أو بدونها»؛ فقد استّحدث بشكل محَكَمٍ على هذا النحو مبدأ 
حالة الاستثناء في النظام القانوني الإنجليزي . 

تكمن نظرية حالة الاستثناء في الدستور الأمريكي» من الناحية المنطقية 
والقانونية» في العلاقة الجدلية بين سلطات الرئيس وسلطات الكونغرس . وقد 
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حالبالاستثناء 





تسّدت هذه العلاقة الجدلية تاريخيًا (على نحو غوذجي واضح منذ الحرب 
الأهلية) في صورة نزاع على السلطات العليا في حالة الطوارئ؛ أو؛ طبقًا 
لمصطلحات «#شميت»» في صورة نزاع على القرار السيادي (ومن الأهمية 
بمكان» بالتأكيدء الإشارة إلى أن هذا قد حدّث في بلد يحسَبَه الناس مهد 
الديمقراطية) . 
فته اتيت مل الخلاق إلى الل رقم الجن لاساو والتي 
تنص على أله لا يجوز تعليق امتياز المثول أمام القضاء إلا عندما تقتضي ضى السلامة 
العامة ذلك في حالاات العصيان أو الغزو». غير أن المادة لا تُحَدةُ بالضبط 
السلطة المخولة بقرار التعليق (رغم أن الرأي الغالب وسياق الفقرة يقودان إلى 
الظن أن هذا البند موجه للكونغرس ولينن للرثيسن) . نقطة أخرى خلافية تكمن 
في العلاقة بين فقرة في المادة الأولى (تنص على اختصاص الكونغرس بسلطة 
إعلان الحرب» وتكوين الجديش والأسطول والتكّل بهما) وماد اشانية التي 
تؤكّدٌ على أن «الرئيس هو القائد الأعلى [/عنطء هذ 2065ة0010201] لجيش 
الولايات المتحدة ولقواتها البحرية». 
مع اندلاع الحرب الأهلية )١18105-151(‏ بلغت هاتان المشكلتان نقطتهما 
الحرجة . في ١5‏ أبريل »187١‏ وبالمخالفة لن ص المادة »١‏ قرّر الرئيس «لتكولن» 
(1مءهأنآ) تجنيد جيش مكون من 0 ألف رجل» ودعا الكونغرس للانعقاد في 
جلسة استثنائية يوم 5 يوليو. خلال فترة العشرة أسابيع» ما بين ١5‏ أبريل و4 
يوليو» تصرف «لنكولن» كديكتاتور مطلق (حتى أن اشميت» ذكره في كتابه عن 
الديكتاتورية كمثال نموذجي على الديكتاتورية المفوّضة). 2١١‏ في 77 أبريل 
.6 .م ,..لأ1 (1) 
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حال الاستثناء 
أصدر قرارًا أكثر دلالة من الناحية التقنية» حيث خول رئيس أركان القوات 
المسلحة سلطةٌ تعليق امتياز «المثول أمام القضاء»؛ كلما اقتضت الضرورة» بطول 
خطوط الاتصال العسكرية بين «واشنطن» و«فيلادلفيا»» حيث وقعت بعض 
الاضطرابات. وتواصل فيما بعد صدور قرارات رثاسية منفردة تتضمَنْ تدابير 
استثنائية حتى بعد انعقاد الكونغرس (وهكذا فرض «لنكولن» في ١5‏ فبراير لعام 
5 رقابة على البريد»ء وأجاز اعتقال المشتبه بارتكابهم الخيانة والتآمر 
«(وع 1اع12م عاطهدهكدعن له [ونا01510» » واحتجازهم في سجون عسكرية). 


في كلمته أمام الكونغرسء الذي انعقد أخيرا في 4 يوليو» الوكين 
صراحة تصرقَه بأ ذو سلطة ميا توغ له حرق الدستور في حالة الضرورة . 
وقد أوضح أن التدابير التي اتخذها «قانونية كانت أو غير قانونية بالمعنى الضيق 
للمصطلح؟ جرى تقريرها تحت «ضغط مطالبات شعبية وحالة ضرورة عامة؛ مع 
يقينه بأنَّ الكونغرس كان سيصدق عليها. فقد اتُّخذْت تلك التدابير يموجب 
اعتقاد مفادة أنه يكن خرق القانون الأساسي أيضًا إذا كان وجود الاتحاد نفسه 
ونظامه القانوني مُعرّضًا للخطر («لعله ينبغي خرق كافة القوانين عدا قانون 
واحدء بل يمكن بالأحرى أن تسقط الحكومة ذاتها لثلا يُخرق هذا القانون») . 21 

من البديهي في حالة الحرب أن يظل النزاع بين الرئيس والكونغرس نزاعا 
نظريا بالأساس . ففي الواقع» وبرغم أن الكونغرس كان يدرك تمام الإدراك أن 
صلاحياته الدستورية قد انشهكت» افلم يكو يوسي فعل شيء اخراسوىا 
التصديق على قرارات الرئيس مثلما فعل في 7 أغسطس 1877 . عزِرٌ إقرارٌ 
البرلمان من قوة الرئيس» ومن ثم في 77 سبتمبر 18717 أطلق «لنكولن» إعلان 
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حال الاستثناء 

تحرير العبيد مستندا فقط إلى سلطاته» وبعدها بيومين عمّم تطبيق حالة الاستثناء 
على جميع أر اضي الولايات المتحدة» وأجاز الاعتقال والمحاكمة أمام محاكم 
عسكرية لكل «المتمردين والثائرين والمتواطئين معهم ومناصريهم في كافة أنحاء 
البلاد» ولكل من يعرقل التجنيد الطوعي ويقاوم التجنيد الإجباري» ولكل من 
يرتكب أفعال خيانة يمكنها معاونة الثائرين». فقد بات رئيس الولايات المتحدة 
صاحب القرار السيادي المختص بحالة الاستثناء . 


يرى المؤرخون الأمريكيون أن الرئيس #ودرو ويلسون؟ (7/11508 /0:0ه17/00). 
خلال الحرب العالمية الأولى؛ ركّرَّ في في يده سلطات أوسع بكثير من تلك التي 
كان «إبراهام لتكولن؟ قد انتزعها لنفسه. ومع ذلك ينبغي أن نذكر أنه لم 
تجاهل الكونفرسء كنا فعل التكولن» ».بل اثر أن يجعكر لفسه من 
البرلمان» تدريجياء المرة تلو المرة» تلك السلطات . في هذا النطاق» يعد أسلوبه 
في الحكم أقرب إلى الأسلوب الذي كان سيعم أوروبا في نفس الآونة» أو إلى 
الأسلوب الحالي الذي يفضّل استصدار قوانين استثنائية بدلاً من إعلان حالة 
الاستثناء . على كل حال» في عامي 14317 و2141 أقرَّ الكونغرس سلسلة 
من القوانين (بدءًا بقانون التجسّس في يونيو 1417» ونهايةً بقانرن تهقصم0:16 
4ه" للتنسيق بين الوكالات الحكومية وقت الحرب (في مايو 1918) منحت 
الرئيس السيطرة الكاملة على إدارة البلاد» ولم تكتف بحظر أفعال الخيانة 
وحسب (مثل التعاون مع العدوء ونشر أخخبار كاذبة) ب وكانت ترم «الإدلاء 
الطوعي» والطبع» والنشر لأي حديث يتصف بعدم الولاء» والازدراء» 
والبذاءة» والتضليل». 

3,7 


حال الاستثناء 

ونا كانت السلطة السيادية للرئيس تستند بالأساس إلى وجود ظروف طارئة 
مرتبطة بالحرب» بات المجاز الحربي خلال القرن العشرين جزءا لا يتجزأ من القاموس 
السياسي الرئاسي كلما تعلّقَ الأمر بالرغبة في فرض قرارات يعتقد أنها ذات أهمية 
حيوية. و هكذا أقلح «فرانكلين د. روزفلت» 100567610 .2 سناعلهه:1) عام 
1477 في الححصول على سلطات استئنائية لمواجهة الكساد العظيم» وقد طرح 
مُمارساته تلك كمُّمارسات قائد حربي في خض حملة عسكرية : «أتولى دون 
ترد زمام قيادة الجيش العظيم لشعبنا لأسن هجوم مُظَمًا على مشاكلءًا المشتركة 
[. ..]. وإنّي على أت الاستعداد» وفقا لواجباتي الدستورية» لأن أوصي بكل 
التدابير التي تحستاجها أمة مأزومة في عالم مأزوم1.. .]. وإذاما فشل 
الكونغرس في اتخاذ التدابير الضرورية» وإذا ما استمرت الأزمة الوطنية فلن 
أتملص من الواجبات الواضحة التي تواجهني. سأطالب الكونغرس بالأداة 
الوحيدة الباقية لمجابهة الأزمة» سأطالب بسلطات تنفيذية واسعة لشن حرب 
على هذه الحالة الطارئة» سلطات واسعة كتلك السلطات التي كانت لتُمنح لي 
لو تعرضنا لغزو عدو أجنبي» . (0) 

علينا ألا ننسى - وفقًا للتماثل المذكور سابقًا بين الأزمة العسكرية والأزمة 
الاقتصادية الذي ميّرٌ السياسة خلال القرن العشرين - أن الاتفاق الجديد (/ا16! 
21) قد تَحَقّقَ من الناحية الدستورية عبر تفويض الرئيس (وكان ذلك بواسطة 
سلسلة من القوانين واللوائح بلغت أوجها في قانون الانعاش الوطني 
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(عظ 65امء1 [3ه2130) الصادر في ١5‏ يونيو ”1977) سلطات غير 
محدودة لتنظيم كل مظاهر الحياة الاقتصادية في البلاد ومراقيتها. ‏ 2 

تسيب اندلاع الحرب العالمية الثانية في توسّع تلك السلطات لا سيّمًا عقب 
إعلان حالة طوارئ وطنية «محدودة» في 8 سبتمبر 14774 » تحولت إلى حالة 
طوارئ ١لا‏ محدودة» في /71 مايو ١454١‏ عقب هجوم «بيرل هارير». في ٠‏ 
سب مبر 21151 بينما كان الرئيس يطالب الكونغرس بإلغاء أحد القوانين 
الاقتصادية» جدد مطالبته بصلاحيات سبادية لمجابهة الأزمة : «في حال لم 
يتصرف الكونغرسء أو تصرّف بطريقة غير ملائمة؛ سأتولى أناشخصيًا 
مسئولية التصرف [. . .]. وللشعب الأمريكي أن يطمأن على أَنَّي لَنْ أتردد في 
استخدام كل السلطات المخولة إليّ لهزيمة أعدائنا في أي جزء من العالم يقتضيه 
أمننا»('2 . وقد وقع الانتتهاك الأكبر للحقوق المدنية (تتأنَى خطورته الشديدة من 
أن الدافع الوحيد وراءه كان ذا طابع عرقي) في 19 فيراير ١1957‏ مع الترحيل 
القسري لأكثر من ٠٠٠١‏ ألف مواطن أمريكي من ذوي الأصول اليابانية كانوا 
يقيمون على الساحل الغربي (إضافة إلى 1٠‏ ألف مواطن ياباني كانوا يقيمون 
ويعملون هناك). 

وفي سياق مطالبة رؤساء الولايات المتحدة بسلطات سيادية في الظروف 
الطارئة» ينبغي لنا أن نعفهم قرار الرئيس «بوش» بالإشارة إلى نفسه 
باستمرار» عقب أحداث ١١‏ سبتمبرء كقائد الأعلى للقوات المسلحة 
(لإصعة عط أه كعقطء هذ معلمقتصدره©) فلو كان هذا اللقب» كما رأينا من 


.29 .ص امه .لآ .© ,معازووه1 (1) 


حالس الاستثناء 
قبل» ينطوي على إشارة مياشرة إلى حالة الاستثناء» ف «بوش» يحاول أن 
يخلقَ وضعًا تتحوّل فيه اللحالة الطارئة إلى قاعدة دائمة» ويغدو فيه التمييز بين 
السلم والحرب (وبين الحرب الخارجية والحرب الأهلية العالمية) أمرا 





8-١‏ تُقابل هذه التعدٌّدية التي يتسم بها التراث والتقاليد القانونية تعددية 
أخرى في المقاربة الفقهية؛ فثمّة فريق يحاول أن يدرج حالة الاستثناء ضمن 
النظام القانوني» وفريق آخر يعتبرها خارج هذه الإطار» أي كظاهرة سياسية 
بالأساس » أو كظاهرة تخرج في كل الأحوال عن النطاق القانوني . وهناك بعض 
الفقهاء المنتتمين للفريق الأول» على غرار «سانتي رومانو» و«هوريو) (ناه#ن112) 
و«مورتاتي» (340:8]1): يرون حالة الاستثناء جزءا لا يتجزاً من القانون 
الوضعي» وذلك لأنّ الضرورة: التي تؤسّسلحالة الاستثناء» تعمل كمصدر 
مسعقل للقانون؛ وهناك آخرون» مثل «هويرني؟ (1106501) ودرانيليتي؛ 
(1غاء1اعصة) و«روسيتير»» يذهبون إلى أنها حق ذاتي (طبيعي أو دستوري) 
للدولة للحفاظ على وجودها. أما فقهاء الفريق الثاني» ومن بينهم ابيسكاريتي» 
(ناأعنةء5ز8)؛ و«بالأدر ري بالييري» (روتالة8311300:6-2)» و«كاريه دي 
مالبيرغ» (84316658 06 6دنة©) يرون أن حالة الاستئناء والضرورة التي تؤسس 
لها عنصرين بالأساس وبالفعل خخارج نطاق القانون» رغم ما قد يترنّب عليهما 
من تبعات على المستوى القانوني. وقد أوجز «جوليوس هاتشيك؛ (5نا انال 
61دا1]3056]) هذه الآراء المتباينة في التناقض بين حالة استثناء وضعية (106)ملء 0 
1 21)]) بعمقتضاها 0 كل تدبير خار جَ عن إطار القانون أو بالمخالفة 


يفا 


حال الاستثناء 
لهء تخد في ظل حالة الاستثناء» مُخالقًا للقانون» ولذا فهو يستوجب المساءلة ؛ 
وحالة استثناء ذاتيه (©#فاعاءزداناة 005)060616ا810]5) ووفقًا لها تنمس السلطة 
الاستثنائية على «حق دستوري أو قبل دستوري (طبيعي)» للدولة» 2١7‏ ويكفي في 
هذه الحالة توفر حسن النية لضمان الحصانة القانونية . 

يبدو أن مجرّد التناقض الطبوغرافي (داخل / خارج) الضمني في هذه 
النظريات غير كاف لتبرير الظاهرة المراد شرحها . إن كانت السمة الأساسية لحالة 
الاستثناء هي التعليق (الكلي أو الجزئي) للنظام القانوني» فكيف يمكن أن يظل 
هذا التعليق مُتضمنًا فيه؟ كيف لشيء مُبهم لا معيار له أن يُدرّج في النظام 
القانوني؟ ولو كانت حالة الاستثناء» على غير ذلك» مجر وضع قائم بحكم 
الواقع» ومن ثم فهي خارج إطار القانون أو مخالفة له فكيف يمكن أن يتضمّن 
النظام القانوني ثغرة تتعلّقَ تحديدًا بهذا الأمر الحاسم؟ وماهو المقصود بهذه 
الثغرة؟ 

ليست حالة الاستثناء في الحقيقة داخل النظام القانوني أو خارجه؛ وتتعلّق 
مشكلة تعريفها على وجه التحديد بعتبة أو بحيز من اللاتمايزٌ لا يستبعد فيه 
الداخل الخارج» بل يبهم كل منهما الآخر. إن تعليق العمل بالقاعدة المعيارية لا 
يعني إلغاءهاء ومنطقة اللامعيارية التي تنشأ عن هذا التعليق ليست بلا علاقة 
بالنظام القانوني (أو على الأقل تدّعي بأنها كذلك). ومن هنا يأتي الاهتمام 
بتلك النظريات» كنظرية اشميت»» التي تُعقّد ذلك التناقض الطبوغرافي محولة 
إياه إلى علاقة طوبولوجية أكثر تركيبّاء تصبح فيها حدود النظام القانوني نفسه 
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محل نقاش . على أية حال» لكي نعي جيدا مشكلة حالة الاستثناء ينبغي تحديد 
موضعها (أو اللاموضع) بشكل صحيح . وكما سنرى لاحقّاء فالتزاع حول 
حالة الاستثناء يطرح نفسه بالأساس كجدال حول الموضع الذي تنة تتتمي إليه . 





الي ع د و و بن . والحكمة 
تينية التي تتردّدُ كثيرا (مازال التاريخ الخاص بالوظيفة الاستراتيجية للحكّمٍ 
و ا 
ليس لها قانون» تُفهم بمغنيين متناقضين : بأن «الضرورة لا تعرف أي قانون» أو 
أن «الضرورة تخلق قانونها» (101]ئهة 6ازووءعه56) في كلتا الحالتين» تذوب 
نظرية حالة الاستثناء برمتها في نظرية حالة الضرورة» بحيث يؤدي الحكم 
بوجود الأخيرة إلى حل إشكالية شرعية الأولى. ومن ثم يحتاج النقاش حول 

بنية حالة الاستثناء ومعناها إلى تحليل المفهوم القانوني للضرورة . 
جرت صياغة مبدأ أن «الضرورة ليس لها قانون» في الموجز القانوني 
«ديكريتوم غراتياني» (نهة]63 3تناا16016): حيث ظهر مرتين: المرة الأولى 
في الشرح» والثانية في المتن. ويبدو أن الشرح (الذي كان يشير إلى فقرة اكتفي 
فيها اغراتسيانو؛ بالتأكيد» بشكل عام» على أن اثمة أشياء كثيرة تُفعل بالمخالفة 
للقاعدة تحت ذريعة الضرورة أو لأي سبب آخخر»)7١"‏ يمنح الضرورة سلطة 
شرعنة غير المشروع (إِنْ اقتضت الضرورة فعلاً ما فهو فعل مشروع؛ لأنَّما هو 
غير مشروع في القانون تجعله الضرورة مشروعاء وهكذا فالضرورة ليس لها 
قانون).7') بيد أَنَّنا نُدركُ بشكل أفضل المعنى المقصود بهذا في النص التالي 
ش ١‏ 1 .48 .)5أل ,آ] ونقط , أمة 018 ااناأعقوعء12 (1) 


رذ ممدذاءذ! أو سمه لدنان هتناو :60 عتتعنا ملسلل ,)5 لأاوتلة ستعاهازووعععم ععاممهم 51 (2) 
(أعطقط ومه تتععة]! مقاتودععع5 د11 تصساكء]! أأع2؟ كهازووععع2 رعوء1 


الحا 
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ل«غراتسيانو»» والذي يتناول فيه إقامة القّدّاس(١2.‏ فبعد أن أوضح أَنَّهِ يتعين 
تقديم القربان على المذبح» أو على أي مكان مدشّنء أضاف «غراتسيانو»: «من 
الأفضل ألا يرل القدّاس وألا يسمع» على أن يُقام في أماكن لا تجوز إقامته 
فيها؛ إلا في حالة الضرورة القصوى. لأنّ الضرورة ليس لها قانون»("2. فليس 
اللقصود هنا هو شرعنة أمر غير قانوني» بل إن الضرورة في هذه الحالة تُقَدمٌ 
تبريرا لمخالفة خاصة بحالة معينة باعتبارها استثناء . 

ويبدو هذا الأمر جليًا في الطريقة التي تناول وشرح بها توما الأكويني» هذا 
المبدأ في كتابه «الخخلاصة اللاهوتية» (2ء601081] 2018هنا5) لا ا فيما يتعلّق 
بسلطة الرئيس بالاستثناء من القانون (هل يُسوَّعٌ لمن هو خاضم للقانون التصرف 
بالمخالفة لمنطوق القانون؟)7 «إن لم ينطو الالتزام بمنطوق القانون على خطر 
غاجل تتعضن الخال سرغة تذاركة» فلييق لألعد أن يقس ماهو مفيد أو مشر 
للمدينة؛ فهذا اختصاص حصري للرئيس» الذي له سلطة الاستثناء من القانون 
في هذه الحالة . أما إذا كان هناك خطر عاجل لا يحتمل التأجيل حتى اللجوء إلى 
الرئيمس» فالضرورة نفسها تقتضي الاستثناء» لأن الضرورة لاتخضع 
للقانون» . (4) 


.مقع ,1 .أذثل ,11آ قعوط ,أسقتاه 0 مسنعوعءء2 (1) 
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إن نظرية الفرورة» في هذه الحالة» ليست إلا نظرية للاستثناء 
(20كقمعم5أل)ء ووفقًا لها ثمة حالة منفردة مستثناة من الالتزام بالقانون. ليست 
الضرورة -إذن- مصدرًا للقانون» ولا تعلّق العمل به» بل إنها تقتصر فقط على 
استثناء حالة منفردة محددة من التطبيق الحرفي للقاعدة المعيارية عليها: «من 
يتصرف في حالة الضرورة على خلاف نص القانون لا يحكم على القانون؛ بل 
على حالة منفردة مُحدّدة يرى أنه لا ينبغي الالتزام بمنطوق القانون بشأنها» . 217 لا 
تُمثَّلَ الضرورة في هذه الحالة السند الأخير الذي يرتكز إليه الاستثناء» بل إنه 
المبدأ القائل : اليوضع القانون لحماية المصلحة العامة للناس» ولهذا السبب فقط 
يكتسب قوته وحيثيته كقانون [ؤذق16 52108611 أء «ل1] ؛ فإذا تجرد من هذه 





الغاية فَقَّدَ قوته الإلزامية [)ءطقط «مه تلصدونامه سرعنسكينم] . 20 فى حالة 
الضرورة تغادر القوة الإلزامية القانون لانتفاء المصلحة العامة للناس : فمن 
الواضح أن الأمر هنا لا يتعلّق بمركز قانوني ماء ولا بحالة خاصة في النظام 
القانوني (كما هو الأمر في حالة الاستثناء أو الضرورة)» بل يتعلّق الأمر في كل 
مرة بحالة منفردة لا تجد فيها قوة القانون وحيثيته مجالاً للتطبيق . 

في فقرة فريدة من نوعها في كتاب «غراتسيانو» نجد مثالا لعدم تطبيق 
القانون تحت ذريعة «استثناء دافعه الرحمة؟ 

(ع1012معأرع5لم عمو نأ)دكمعم015 ,ع)» حيث يذكر الفقيه أنه يمكن للكنيسة 
التغاضي عبن توقيع العقوبة على مخالفة ما في حال كانت المخالفة قد حدئثت 
أع10 ونان هذ رم داناعمأد ناكقء عل أقعللنز لعة رعوه! دذمأ عل غأدعتلبذأ مملة] (1) 

.[ء655 «مه ملسم تطعوه ؤزعءا 


() انظر كتاب خلاصة اللاهوت الجزء الخامس ترجمة بولس عواد. المطبعة الأدبية» بيروت 1908» 
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واكتملت (وهذا وفقًا للنتيجة التي أفضت إليها المخالفة؟ مثلما قد يحدث في 
حال تكريس شخص ما أسمّمًا دون أن يكون له الحق في الوصول إلى رتبة 
الأسقفية) الفارقة هنا أن السبب الحد وراء عدم تطبيق القانون هو نامعل 
اللخالف قد وقع واكتسمل: في حين سيلحق توة قيع العقوبة بشأنه أضراراً 
بالكنيسة . وعند تحليله لهذا النص لاحظ «أنطون شوتس» (2اناط50 00]ضة)» 
على نحو صحيح» أن «غراتسيانو» «جعل نفاذ القانون مشروطًا بنوع الواقعة» 
وفي بحثه عن صلة بواقع خارج النظام القانوني» فإِنّه قد منع القانون هكذا من 
الاستناد فقط إلى القانون» وبهذا فقد أوقف انغلاق النظام القانوني على 
ه200 

يَمثّلَ الاستثناء القروسطي في هذا السياق انفتاحًا في النظام القانوني على 
واقعة خارجة عنه. وكأنَّناء في هذه الحالة بالتحديد» بصدد «حيلة قانونية» 
(16815 وذاه) تجعل انتخاب الأسقف كأنّه كان مشروعا. بينما تحاول حالة 
الاستثناء الحديئة؛ على خلاف ذلك. أن تُدرج نفس الاستثناء في النظام 
القانوني خالقة بذلك منطقة من اللاتمايرٌ تتطابق فيها الواقعة والقانون. 

و وتطالع نقدًا ضمنيا لحالة الاستغناء في كتاب «المملكة» (9تطدقةههم 16) 
ل«دانتي أليغييري (تعتطوذلاث عالة) ففي خضم محاولته إثبات أن رومالم 
تسيطر على العالم بالعنف بل بالقانون» أكد «دائتي؛ أنه من المستحيل بلوغ غاية 
القانون (أي المصلحة العامة) دون القانون نفسه. ولذا من يبتغ تحقيق غاية 
مه وممعوعسة! كه مفوعامة! عل ممتامعدممه عفلناممسطاتك ,.ى ,تاتاظه5 7 


أكاذم1: هأ ,تتفل دء ومتاءتماكهمء أء ووتاء5 عل 5مممىم فق :عناوتل ناز علمغاولزو 
0 .م ,21,1995 


كم 


اققالاستثقاه 
القانون فعليه أن يعمل بالقانون»7١2.‏ ففكرة أن تعليق العمل بالقانون قد تكون 
ضرورية لتحقيق المصلحة العامة تُعدٌ فكرة غريبة على العالم القروسطي . 

٠١-١‏ تميل حالة الاستثناء عند المؤلّفِين المحدثين فقط لأن تُدرج في النظام 
القانوني» ولأنْ تطرح نفسها كاحالة» حقيقية للقانون. ونجد أن المبدأ القائل بأنّ 
الضرورة ترتبط بحالة منفردة يفقد القانون فيها قوته الإلزامية (وهذا هو المعنى 
المقصود بحكمة «الضرورة ليس لها قانون؟) ينقلب ليصبح مبددًا قائمًا على أن 
الضرورة تُجِسَّدء بما معناهء الأساس الأخير ومصدر القانون نفسه. ويذهب 
إلى هذا الرأي ليس فقط أولئك الباحثين الذين كانوا يحاولون بهذه الطريقة تبرير 
المصالح الوطنية لدولة ما ضد دولة أخرى (كما في عبارة #الضرورة لا تعرف 
القانون؟ [06500 صنعط )صمعءا غ210] التي استخدمهالمستشار البروسي 
«بيتمان- هو لفيغ ) (وء1101119-سمممتسطاء 8) ثم عاودت الظهو رفي الكتاب 
الذي يحمل نفس الاسم ل «جوزيف كوهلير؛ ([:16ه1 ,1056 1915]) بل 
وأولئك الفقهاء [بدءا من «يلّينيك» (1»!11861) وانتتهاء ب «دوغويت» 
[(اثناونا)] الذين يجدون في الضرورة سندا وسببًا لنفاذ المراسيم التي لها قوة 
القانون الصادرة من السلطة التنفيذية في ظل حالة الاستثناء . 

من هذا المنظور» يبدو مثيرا للإهتمام تحليل الموقف المتطرف ل«سانتي رومانوة 
الذي يعد أحد الفقهاء ذوي التأثير الكبير على الفكر القانوني الأوروبي خلال 
فترة ما بين الحربين» والذي يذهب إلى أن الضرورة ليست مُستغربة على النظام 
القانوني» بل إِنّها المصدر الأول والأصلي للقانون. يستهل #رومانوه موقفه 
-5ة00 ع1 ,.10 تتعتطوتلف .[سسضتلمع عن نك اتلظضعامز كاسنا لسعسة عناوددء1لن0] (1) 


5 ,لآ رقتطء؟» 
الى 


حالس الاستثناء 
بالتمييز بين من يرى فى الضرورة واقعة قانونية» أو حتى حمًا ذاتيًا للدولة» ويئاء 
على هذا فى نهاية المطاف تُرسى الضرورة لنفسها سند فى المنظومة القانونية 
القائمة» وفى المبادئ العامة للقانون؟ وبين من يعتقد أن الضرورة مُجرّد واقعة» 
ولذافلا قاعدة ولا سند للسلطات الاستثنائية التي تنشأ عنها في النظام 
التشريعي . ويرى ارومانوك أن توافق كلا الفريقين على تطابق النظام القانوني 
بمعناه العام (2:011 - 21160) والقانون بمعناه الخاص (1مآ - هععم1)(١2‏ هو 
أمر خاطئ» حيث أن كلا الفريقين يتكران وجود مصدر حقيقي وفعلي للقانون 
فيما وراء العملية التشريعية . 

#ينبغي تفهم الضرورة التي نتناولها هنا كحالة من الأشياء التي عادة ما يتعذّرٌ 
تنظيمها على نحو كامل وفعال بقوانين موضوعة سلا . ولكن إن كانت الضرورة 
ليس لها قانون» بل هي التي تصنع القانون» كما يشير قول مأثور؛ فهذا يعني أن 
الفرورة نفسها تُمثّلُ مصدرًا حقيقيًا للنظام القانوني [. . .]. يمكننا القول - 
إذن- إنَّها المصدر الأول والأصلي للنظام القانوني برمته حتى أن كافة المصادر 
الأخر تعد إلى حدما مضادر مششقة مقارنة نهنا ا ويتعين البحث في 
الضرورة عن أصل المنظومة القانونية وشرعيتها بامتياز» أي عن الدولة» ونظامها 
الدستوري بشكل عام حين يجري تأسيسه كإجراء يفرضه الأمر الواقع» كما 
يحدّث في الثورات على سبيل المثال. فما يحدّث في اللحظة الأولى لولادة نظام 
(1 )يلجأ أغامبين هنا إلى استخدام مصطلحي 220316 - 213110 و مآ - 88هم1 اللذين يقابلهما ني 

العربيةمصطلح «القانون» وفي الإنجليزية 61300 .ويشيرٌ الأول إلى القانون كمجموعة قواعد عامة 

مجردة ملزمة تُنظم سلوك وعلاقات الأشخاص في المجتمع, أما الثاني فيشيرٌ إلى القانون بمعنى 

التشريع؛ وإلى مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية في صورة 

مكتوبة دون غيرها من القواعد التي تنشأ من المصادر الأخرى. (الترجم) 
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حالس الاستثناء 





معين قد يتكرر حدوه» ولو على نحو استثنائي» ويسمات أقل حدة» حت بود 
أن يكون هذا النظام قد كوّن مؤسّسَاته الرئيسية ونظّمها»( ©9‏ 

ونا كانت حالة الاستثناء مظهرا من مظاهر الضرورة (إضافة إلى الشورة 
وتأسيس نظام دستحوري بأدوة 3 مر الواقع)» فهي تُقدم نفسها كإخراء اغبر 
قانوني» (علمعةلا» لك «متفق متفق مع النظام القانوز ني والدستوري» (0عنلتسنائع) 3 
ويتحفّق هذا الإجراء ويصبح حقيقة واقعة عبر إنتاج قواعد معيارية جديدة (أو 
نظام قانوني جديد): «فالمعادلة القائلة بن حالة الحصار تعد وفقًا للنظام القانوني 
الإيطالي ()ذمعل - مان ) تدبيرًا مُخالفًا للقانون» أو لتقل حتى بأنَّه غير قانوني 
(6لهعء111): إلا أنه في الوقت ذاته يتوافق مع القانون الوضعي غير المدون» ومن 
ثم فهو تدبيرٌ متفق مع النظام القانوني العام والدستوري» تبدو معادلة أكثر دقة 
وملائمة . 1 

وتعود أسباب غلبة الضرورة على القانون إلى طبيعة الضرورة نفسهاء وإلى 
طابعها الأصليء من الناحية المنطقية والتاريخية على حدّ سواء. لقدبات 
القانون بالتأكيد أسمى مظاهر القاعدة القانونية وأعمّهاء بيد أنَّنا َال حينما نبغي 
توسيع دائرة هيمنته إلى ما وراء نطاقه الخاص به. فشمّة قواعد لا يمكن أو ليس 
من الملائم كتابتها؛ وثمّة قواعد أخرى لا سبيل لوضعها إلا حينما تحدث الواقعة 
التي تستلزم وجود هذه القواعد»() . 
أأمماعمع! أعل عدوزموعء0 مز مالعدكة أل 10ها5 0لا ء ناعمل أن" .5 ,ممقورهم8 (1) 
1ل 01 ,1 .701 مأتمصقتط أخلء5 ,.5 ,متتقمدهظ1 سل "ملطدلدت مزووعظ2 ء مستودء11 أل 


.م ,1990 مضداتلة 
.264 .م ,.لتط1 (2) 


40 


حال الاستثناء 





إن دفاع «أتتيغون؟ عن القانون الإلهي غير ادر (8هنصسمه هاصدهة)؛ 
وجعله إيَاه نقيضًا للقانون المدون ينقلب في حالتنا هذه ويغدو دفاعًا عن النظام 
القائم . بيد أنه في عام 1444» وبينما كانت بلاده تعيش في غمار حرب 
أهلية» عاد الفقيه العجوز (الذي كان مهما بدراسة تأسيس النظم الدستورية 
بقوة الأمر الواقع) ليطرح هذه المرة مسألة الضرورة وعلاقتها بالثورة. لّا كانت 
الثورة أمرًا واقعًا «لا يمكن بالتأكيد تنظيم إجراءاته وتقنينها عبر سلطات الدولة 
نفسها التي تريد الشورة الانقلاب عليها وهدمها»؛ من ثم فإنٌ هذا الأمر الواقع 
يكذ سريت «مخالقًا للنظام القانوني» حتى ولو كان أمرًا عادلآ(1 . 

غير أن الشورة تتجلى على هذا النحو فقط #وفمًا منظور القانون الوضعي 
للدولة التي قاب الازرة فياجا . لكن هذا لايمنع» وفقًا لوجهة نظر مختلفة تام 
من خلالها د تُعرّف الشورة نفسها بنفسهاء أنها حركة لها نظامها القانوني الخاص 
الذي ينظّمها ويقئئُها. وهذا يعني أيضًا أنَّهها منظومة ينبغي تصنيفها ضمن فئة 
النظم القانونية الأصلية غير المشتقة بالمعنى المعروف الآن لهذا المصطلح . من هذا . 
المنظورء وضمن الإطار الذي أشرنا له سابقًا فقطء يُمكدُنًا التتحدث عن نظام 
قانونى للشورة. وسيكون البحث فى أحداث الثورات الأكثر أهمية» ومن 
شمن انقو ات الأحدث عهداء أمرا ذا فائدة عظيمة لإثبات الأطروحة التي 
عرضناهاء والتي ربما للوهلة الأولى تبدو متناقضة؛ فالثورة عنيفة» لكنه عنف 
خاضع للتنظيم من الناحية القانونية6(؟ . 

.م ,1983 مققائكة ,غأأسأن ,معتلقضداع متعددمتاعتل هنا تك دعصم ,.5 ,ممقصمع (1) 
.222 


224 .م ,.110 (2) 
كم 


حال الاسنتناء 
وتطرح حالة الضرورة نفسها بهذه الطريقة» سواء في شكل حالة الاستثناء أو 
في حالة الثورة» كمنطقة غامضة وغير مُحددة تتحول فيها إجراءات الأمر الواقع 
التي تنتمي إلى ما وراء القانون أو المخالفة له إلى قانون» ويتلاشى تمايرٌ القواعد 
القانونية المعيارية عن الواقعة الصرفة؛ أي تغدو حالة الضرورة عتبة يبدو عندها 
أن الواقعة والقانون باتا أمرين غير قابلين للتقرير والتمييز. إِنْ كان قد قيل على 
نحو فعال بأنّ الواقعة :د تتحول إلى قانون في حالة الضرورة («فالطوارئ هي أمر 
واقع. وهنا يتبادر إلى الذهن الحكمة القانونية القائلة بأن القانون ينشأ من 
الواقعة): 2١7‏ فالعكس يبدو صحيحًا أيضاء أي أن ثمّة حركة عكسية تؤثّر في 
حالة الاستثناء» وتؤدي لتعليق القانون وإلغاءه في الواقعة. على كل حال» يظل 
الأمر الجوهري هو إنتاج عتبة من اللاحسم تتتلاشى فيها الواقعة والقانون كل 
منهما في الآخر 
0 


ا ا ا 
الدارسين؟ وإذا كان هذا التدبير يعد قانونّاء فلم تبطل فاعليته ويزول أثره إن لم 
ثقره الهيئات التشريعية؟ وإذا لم يكن قاعدة قانونية» بل مجرد واقعة فحسب» 
فلم لا تسري أحكامها من تاريخ إقرارها بقانون وليس بأثر رجعي من تاريخ 
صدورها؟ (وحين يلفت «دوغويت؛ الانتباه إلى أن الأثر الرجعي هو مجرد 


11130 رمععه8 ,مسمقتله1 علهم ه1210 ناكم 10أملل ذل نممأصبطنك]1 ,.0 ,عننت1-وتوضمدعة (1) 
2 .م ,(1913 .0ع18) ,1972 


ذه 


حال الاسكلام ااال لسلس رحبي 
خدعة» وأنّ القانون ليس له أن ينتج آثارًا إلا بعد إقراره بالفعل7١2»‏ فالحق معه) 
غير أن المعضلة الكبرى التي تفشل أمامها في النهاية كل نظرية الضرورة تعلق 
بطبيعة الضرورة ذاتهاء والتي ما انفك الباحثون يرونها بشكل أو بآخر دون وعي 
كحالة موضوعية. فهذا الطرح الساذج الذي يفترض وجود واقعة موضوعية 
بحتة» شكّك الطرح ذاته في صحتهاء لا يصمّد كثيرا أمام انتقادات أولئك 
الفقهاء الذين يبرهنون أن الضرورة بعيدةٌ كل البعد عن أن تكون حالة 
موضوعية؛ وأنّها تنطوي بوضوح تام على حكم أو تقدير ذاتي؛ وأنّ الظروف 
الطارئة والاستثنائية ليست إلا تلك الظروف التي تُعلَنَ وتُوصّف كذلك . «إنّ 
مفهوم الضرورة هو مفهوم ذاتي تمامًا مرتبط بالهدف المراد تحقيقه . فيمكن القول 
إن الضرورة تفرض إصدار قاعدة معيارية ما وإلا بات النظام القانوني القائم 
مَهِدَدًا بالانهيار؛ ولكن علينا الاتفاق أولاً على مسألة إنْ كان ينبغي فعلاً 
المحافظة على النظام القائم . من الممكن أن يجري الإعلان عقب حركة ثورية عن 
الاحتياج لقاعدة معيارية مستحدئة تلغي قوانين سارية مخالفة للمقتضيات 
الجديدة» ولكن علينا الاتفاق أولا على أنَّهِ ينبغي هدم النظام القائم من أجل هذه 
المستجدّات . في كلتا الحالتين [. . .]. ينطوي اللجوء إلى الضرورة على تقدير 
أخلاقي أو سياسي (أو في كل الأحوال على تقدير خارج عن اختصاص 
القانون) بموجبه يُقدَر أو يعتقد أن النظام القانوني يستحق المحافظة عليه أو 
تعزيزه» ولو كان ثمن هذا هو احتمال خرق النظام نفسه . بالتالي فمبدأ الضرورة 
في جميع الأحوال هو مبدأ ثوري دائمًا»(" . 


,754 .م ,1930 كقو2 ,رلقوءعع80 ع12 ,أعقضه1 انكمم غالمعطآ عل 6انة:1 ,.آ ,ا)لنعناططا (1) 
.3 .1م؟ 
.168 .م ,1970 ممواتا/ا ,نان ,علقهم ا ستاكمء مأأمادا ,.0 بلمعتالوط-عرمله1لوظ (2) 


ع8 


حال/الاستثناء 
تصطدم محاولة إذابة حالة الاستثناء وتضمينها في حالة الضرورة معضلات 
أخرى أكثر تعقيدً من الظاهرة التي كان يتعين تفسيرها . فلا يتوقف الأمر فقط 
على اختزال الضرورة في النهاية إلى مُجرّد قرارء بل إن محتوى هذا القرار هو 
في الحقيقة شيء لا يمكن تقريره وتهييزه إن كان واقعة أو قانون. 
؟ كان «شميت»» الذي أشار أكثر من مرة في كتاباته إلى «سانتي رومانو؛» 
يعرف على الأرجح محاولات هذا الأخير لتأسيس حالة الاستثناء في ظروف 
الضرورة كمصدر أصلي للقانون. فنظريته عن السيادة بأنّهها سلطة تقرير حالة 
الاستثناء تضع الضرورة (2105)820) على درجة هامة للغاية» تتساوى بلا شك 
مع تلك الدرجة التي خصّصها لها #رومانوه؛ الذي جعل منها الشكل الأصلي 
للنظام القانوني . إضافة إلى ما سبق» يتفق «اشميت» مع «رومانو» على فكرة أن 
النظام القانوني العام (15:0:ذ© - ذدمل) لا يمكن أن يختزل في القانون (101 - 886مآ) 
فليس من قبيل المصادفة أنه استشهد ب«رومانوه تحديدا في سياق نقده لدولة 
القانون (:8668]55]38) الليبرالية؛ لكن بينما يماهي الفقيه الإيطالي تماما بين 
الدولة والنظام القانوني» وينكر بالتالي أي قيمة قانونية لمفهوم السلطة 
التأسيسية» يرى «شميت» في حالة الاستثناء بالتحديد اللحظة التي تُظهر فيها 
الدولة والنظام القانوني اختلافهما الفاصل . ففي حالة الاستثناء «بينما تظل 
الدولة قائمة» ينحسر النظام القانوني» 2١7‏ وعلى هذا النحو يتمكّن اشميت"» 
من تأسيس أقصى صور حالة الاستثناء في السلطة التأسيسية ()هقنا) :085 ؟زهثاناوم) 
مُتَمئّلة في الديكتاتورية السيادية . ْ 


39 .م ,1922 سعطعستالةا رعأوهأمعط!' عطعد اناه .© ,االتصطعك (1) 
44م 


حالس الاستثناء 

١١-١‏ وفقًا لبعض الباحثين» «يقوم القاضي في ظل حالة الاستثناء يصياغة 
قانون وضعي خاص بفترة الأزمات» مثلما يقوم في الفترات الطبيعية بسدّ 
الشغرات الموجودة في النظام القانوني4. 2١7‏ وقد جرىء بهذه الطريقة» ربط 
مشكلة حالة الاستثناء بمشكلة أخرى على درجة كبيرة من الأهمية في النظرية 
القانونية» وهي مشكلة الشغرات الموجودة في النظام القانوني. فمنذ صدور 
قانون نابليون ومادته الرابعة (التي تنص على أن القاضي» الذي يمتنع عن إصدار 
الحكم بذريعة صمت القانون عن الحالة أو غموضه أو قصوره؛ معرّض للمسائلة 
بتهمة إنكار العدالة)» على أقل تقديرء ألزمت أغلب النظم القانونية الحديثة 
القاضي بإصدار الأحكام حتى في ظل وجود ثغرة في القانون. وبالقياس على 
مبدأ مفاذه إمكانية وجود ثغرات في القانون (101 - 6قهم.آ)» غير أن النظام 


ع دمو 


القانوني (4:014 -153010©) ليس له أن يقبل بوجود أي ثغرات فيه» ومن ثم تفسر 
حالة الضرورة على أنّها ثغرةٌ في القانون العام تلتزم السلطة التنفيذية بمعالجتها. 
وعلى هذا التحوء فإنّ مبدثًا يرتبط أساسًا بالسلطة القضائية» توسّعت 
اختصاصات السلطة التنفيذية لتتضمته . 


ولكن ماهي الثغرة مثار النقاش على الحقيقة؟ هل هناك ثغرة بالمعنى الحقيقى 
للكلمة؟ لا تتعلّق الشغرة هنا بقصور في النص التشريعي ينبغي على القاضي 
تلافيه؛ بل إِنّها تتعلّق» في الواقع» بتعليق النظام القانوني القائم بهدف الحفاظ 
على وجوده. إن حالة الاستثناء بعيدة كل البعد عن أنْ تكون وسيلة لتلافى ثغرة 
-1813 5ع8 816190 دل ,"5ع أأ1029أمع620 5ع50051306أء قعل 160116 هآ" ,.خ ,أمتطتفلة (1) 
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صصص تتأ الاسفئقاع 
قانونية» بل إنّها تطرح نفسها كانفتاح لثغرة وهمية في النظام القانوني بغية 
الحفاظ على بقاء القاعدة المعيارية وسريانها وتطبيقها في ا حالة الطبيعية. ليست 
الثغرة داخل القانون» بل إِنَّها في الصلة بين القانون والواقع» وإمكانية تطبيقه. 
فيبدو الأمر وكأن النظام القانوني يحتوي على صدع أساسي بين موضع القاعدة 
وتطبيقهاء ويمكن رأب هذا الصدع في الحالات القصوى بواسطة حالة الاستثناء 
فقط» أي بخلق حير يُعلّق فيه تطبيق القانون مع بقاءه ساريًا على حاله . 
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حال الاستثناء 


1١-1‏ يعد «كارل شميت» صاحب أكثر المحاولات رصانة لبناء نظرية لحالة 
الاستثناء» لا سيّمًا في كتابه «الديكتاتورية» (نا/ة)ا/8 16©)» وفى عمل آخر له 
صدر بعده بعام عن (اللاهوت السياسي»" (عأعهامعط1 عطءدنانآه2) . و كان 
هذان الكتابان الصادران فى بداية العشرينيات يتناولان» بنبوءة يمكن وصفّها 
بالملقصودة». نموذجا «شكلاً للحكم»7؟) ظل ميشخدنًا حتى الوقت الراهن» بل 
نه بلغ دُروة تطوره في يومنا هذاء كان من الضروري أن نعرض الأطروحات 
الرئيسة لنظرية حالة الاستثناء عند اشميت». 

بادئ ذي بدء نقدم بعض الملاحظات الاصطلاحية. في كتاب عام ١97١‏ 
قُدّمت حالة الاستثناء من خلال صيغة الديكتاتورية (كما هي متعارف عليها في 
العصور الرومانية . إِنّها ديكتاتورية تتضمّن داخلها حالة الحصارء لكنّها تظل 
في الأساس «حالة استثناء». وا كانت هذه الديكتاتورية تطرح نفسها على أُنَّها 
«تعليق للعمل بالقانون» فقد جرى اخختزالها في إشكالية تعريف «الاستثناء 
الحقيقي [...]» وهي الإشكالية التي لم تنل ما تستحقه من اهتمام في النظرية 
العامة لنقانون؟, )00 وبعد أن أدرج : اشميت! حالة الاستثئناء ء في سياق 
الديكتاتورية» ميز بين #ديكتاتورية مفوضة»» هدفها حماية الدستور القائم أو 
استعادته» واديكشاتورية سيادية» تُعدَّ صورة للاستثناءء ولذا تبلغ فيها 
الديكتاتورية ما يمكن أن نصفه بكتلتها الحرجة وذروة فورانها. ومن ثم» في 
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حال الاستثناء 
كتاب «اللاهوت السياسي؟. يكن أن يختفي مُصطلحا «الديكتاتورية» ودحالة 
الحصار' ليحل متحايها مصطلح احالة الاستثناء؟ (51132162115]310لل4ك)» 
بينما يتتقل التركيز» ظاهريًا على الأقل» من تعريف الاستثناء إلى تعريف 
السيادة. وبناءً على هذاء فإنٌ استراتيجية نظرية ااشميت» تتكولٌ من مرحلتين 
ينبغي أن تُدركَ طبيعتهما وأهدافهما إدراكًا واضحًا . 

اليف الأساسي في كتابّي «شميت" هو إدراج حالة الاستثناء في سياق 
قانوني . ويعرف «شميت"» معرفة اليقين» أنه نتيجة لما تُّفضي إليه حالة الاستثناء 

من «تعليق لكامل النظام القانوني» ( '©ييدو أنّها تََتَصّل«من أي صلة لها 
بالقانون»»7؟ بل إِنّها «في طبيعتها الواقعية» أي في جوهرهاء لا يمكنها أن تتخذ 
شكلاً قانونيًا» . 27 بيد أنّه كان من الضروري لاشميت؛ ضمان وجود صلة بين 
حالة الاستثناء والنظام القانوني في كل الأحوال: «إنَكلاً من الديكتاتورية 
افق ضة والسيادية ينطويان على علاقة تر بطهما بالسياق القانوني»؛47) هن حالة 
الاستثناء هي شيء مختلف دومًا عن اللاسلطة والفوضى»ء وعلى المستوى 
القانوني» ثمة نظام كائن بداخلها حتى وإن لم يكن نظام قانونيّاه. ©) 

الهم المحدّدة التي تضطلع بها نظرية #شميت» هي جع تلك الوشيججة بين 
حالة الأستثناء والنظام القانوني ممكنة . وهي وشيجة ذات طبيعة متناقضة» لأنّ 
ما ينبغي إدراجه ضمن النظام القانوني هو شيء في الأساس خارج عن هذا 
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حال الاستثناء 
0 بل إن يؤدي | الا ا مر ار ا 
ا 





في كتاب الديكتاتورية» وفي حالة الديكتاتورية المفوّضة بالتحديد» يتمئّل 
العنصر الفاعل الذي يَدرَّجَ ضمن النظام القانوني ما هو أصلاً خارج عنه في 
التمييز بين قواعد القانون وقواعد تنفيذ القانون (ع8صسطء لزع !اواطءع1), 
أما في حالة الديكتاتورية السيادية فيتمئّلٌ هذا 0 

المؤسسّسة والسلطة المؤسسّسة . ونا كانت الديكتاتورية المفوضة في الواقع اتُعلَر 
حقيقة. الدستور للمحافظة على بقائ»؛'٠)‏ نهي تضطع في نهاية اللاف 
بوظيفة خلق وضع «يتيح تطبيق القانون». 27 وفيها يمكن تعليق الدستور عبر 
تعطيل تطبيق أحكامه «غير أن الدستور يظل ساريًا لأنّ تعليقه يُشير فقط إلى 
استثناء حقيقى20.4 فعلى المستوى النظريء يمكن أن تندرج الديكتاتورية 

ل 
يختلف الأمر في حالة الديكتاتورية السيادية التي لا تقتصر فقط على تعليق 
دستور قائم «استنادا إلى حق منصوص عليه في الدستور نفسهء ولذا فهو حق 
دستوري؛ [كما هو الحال في الديكتاتورية المفوّضة]» بل إِنَّها ترمي بالأحرى إلى 
خلق وضع يجعل مسألة فرض دستور جديد أمرا مكنا . في هذه الحالة» يكمن 
العنصر الفاعل الذي يتيح ربط حالة الاستثناء بالنظام القانوني في التمييز بين 
السلطة المؤسسّسة والسلطة المؤسّسة . ومع هذاء فليست السلطة المؤسّسة «مسألة 
6 .مأك ,عتتطقاطلط علط ,.© ,غاتسصطء5 (1) 
1 (2) 
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حال ب الاستثنامء 





قوة صرفة فقط»» إنها بالأحرى #سلطة» رغم أنها لم تُوسّس بموجب الدستورء 
لكنها ترتبط مع كل دستوز قائم بصلة تجعلها تبدو كسلطة تأسيسية [. . .1. ولذا 
فلا سبيل لإنكارها حتى ولو كان الدستور القائم ينكرها». 2١7‏ ورغم أن السلطة 
المؤسسّسة لا صورة لها (050105؟) من الناحية القانونية» فهي تُمثّلَ «حدا أدنى من 
الدستورية:(5) كامنًا في كل فعل سياسي حاسمء ولهذا فهي قادرة على ضمان 
وجود علاقة تربط بين حالة الاستثناء والنظام القانوني حتى في حالة 
الديكتاتورية السيادية . 

وهنا يظهر بوضوح لم كان بوسع #شميت» في تصدير كتابه أن يقدم #التمييز 
الجوهري بين الديكتاتورية المفوّضة والديكتاتورية السيادية» وكأنّهِ الحصلة 
الرئيسية للعمل» التي تجعل من مفهوم الديكتاتورية «قابلاً للطرح والدراسة في 
علم القانون».7 لقد كان «شميت». في الحقيقة» يرى أمام عينيه #اضطرابًا؛ 
و«تداخلاً؛ بين كلا النوعين من الديكتاتورية لم يكن يمل هو نفسه من التنديد 
بهما. 47 غير أن كلاً من ديكتاتورية البروليتاريا اللينينية بنظريتها وممارساتهاء 
والاستخدام المتنامي والمستفحل لحالة الاستثناء في جمهورية «قايمر؛ لم يكونا 
إحدى صور الديكتاتورية المفوّضة القديمة» بل شيئًا جديدًا أكثر تطرفًا كان يهددُ 
بالطعن في وجود النظام القانوني والسياسي وجوهره؛ وكان #شميت» حريصا 
بالتحديد على حفظ علاقة هذا الشيء بالقانون بأي ثمن . 

في كتاب «اللاهوت السياسي» يكمن العنصر الفاعل الذي يؤدي إلى إدراج 
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حال الاستثناء 
حالة الاستثناء في النظام القانوني في التفريق بين عنصرين قانونيين أساسيين» 
وهما القاعدة (51022) والقرار (1206235108 ,28نالأعطء15د8) وكان هذا التمييز 
قد سبق ذكره في كتاب (1716117 20نا تماءق06)» القانون والحكم) لعام ١9117,‏ 
فمع تعليقها للقاعدة #تكشف حالة الاستثناء [0]6850] بوضوح شديد عن 
عنصر شكلي؛ وعلى وجه التحديد قانوني» ألا وهو القرار».9) على هذا 
النحوء يظهرٌ كلا العنصرين» القاعدة والقرارء استقلال كل منهما عن الآخر. 
«فكما يمكن أنْ تتقلّص اللحظة المستقلة للقرار لأدنى حد لها فى الحالة الطبيعية» 
تُلغى القاعدة [:101106م6] في الاستثناء» ومع هذا يظل الاستثناء قابلاً للتفسير 
من الناحية القانونية لأنّ كلا العنصرينء القاعدة والقرار» على حد سواء. 
يظلان داخل الإطار القانوني [8ءطهةناقاعنال 5ع معسطمه دنه . 20 





عند هذا الحد بوسعنا إدراك لم يمكن تقديم نظرية حالة الاستثناء كنظرية عن 
السيادة في «اللاهوت السياسي؟. فصاحب السيادة هو الذي يستطيع إعلان 
حالة الاستثناء»ء ويضمن ربطها بالنظام القانوني . ولا كان القرار هنا تحديدً 
يتعلّق بإلغاء القاعدة نفسهاء وا كانت حالة الاستثناء تمد الاحتواء والاستيلاء 
على فضاء ليس بخارج ولا بداخل (يُناظر فضاء القاعدة الملغاة والمعلّقة) 
«فصاحب السيادة يقف خارج [30556:88[16 أداءضى] النظام القانوني الطبيعي 
القائم» ولكنه ينتمي إليه [860014] لأنه من بيده قرار إمكانية تعليق الدستور 
بأكمله» 9) 


تتلّخْصّ البنية الطوبولوجية لحالة الاستثناء فى صيغة مفاذها أنْ تكون منتميًا 
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حال الاستتناء 
لشيء رغم كونك خارجه ومنفصلاً عبنه. ولأن صاحب السيادة الذي بيده قرار 
حالة الاستثناء ينال توصيفه هذا في الواقع فقط بموجب الاستثناء نفسه؛» لذا 
يمكن وصفه هو أيضًا من خلال هذا الطباق #الانفصال والانتماء» . 

4 على ضوء هذه الآلية المركبة الرامية لإدراج حالة الاستثناء في القانون» 
ينبغي لنا أن تدك العلاقة بين كتابي «الديكتاتورية» و#اللاهوت السياسي» . 
بشكل عامء صب فقهاء السياسة وفلاسفتها جل انتباههم على نظرية السيادة 
المذكورة في كتاب 1977 «اللاهوت السياسي»» دون أن يدركوا أن هذه النظرية 
تستمد دلالتها ومعناها فقط باستنادها إلى نظرية حالة الاستثناء التي صيغت في 
كتاب «الديكتاتورية». فطبيعة مفهوم #اشميت؟ للسيادة. وما يسم به هذا 
المفهوم من تناقض يعوادن» كما رأيناء إلى حالة الاستثناء وليس العكس . 
وليس من قبيل المصادفة أن «شميت» قد صاغ أولا في كتاب 141١‏ وفي 
مقالات سابقة نظرية حالة الاستثناء وإجراءاتهاء ثم في فترة تالية عرف نظريته .. 
عن السيادة في كتاب «اللاهوت السياسي». فنظرية السيادة تُمثّلَ بلاشك 
محاولة» لا لبس فيها لربط» حالة الاستثناء بالنظام القانوني؛ غير أن تلك 
المحاولة ما كانت لتتحقّق لو لم تكن حالة الاستثثاء قد صيغت مُسبقًا من خلال 
مصطلحات ومفاهيم الديكتاتورية أوء إِنْ جاز التعبير» لو لم تكن قد وضعت 
في إطار قانوني من خلال الإشارة إلى المناصب الكبرى (ماجيستراتيس) 
[الديكتاتور والولاة والحكام والقضاة] في العصر الروماني» ثم بفضل التمييز 


بين قواعد القانون وقواعد تنفيذه. 





7-7 وتهضي نظرية حالة الاستثناء لدشميت» قدما لتؤسّس في جسّد القانون 


١١٠١و‎ 


حال الاسنثناء 
سلسلة من فواصل تقسيمات صلبة» بيد أن هذه الحدود تُتِيِحَ لآلة القانون» عبر 
ترابطها وتعارضهاء تأدية وظيفتها. 
لنتناول أولاً التعارض بين قواعد القانون وقواعد تنفيذه» وبين القاعدة وبين 
التطبيق الحقيقى لها. تُشير الديكتاتورية المفوضة إلى أن تطبيق القاعدة المعيارية 
مسقل عن القاعدة تفسهاء وأنْ القاعدة «قد تُعلّق ولا يتوقّف سريائها». 17) 
نعنى بهذا أن الديكتاتورية المفوضة تُمَثّلّ حالة يتوقف فيها تطبيق القانون غير أنه 
يظل ساريا . أما في حالة الديكتاتورية السيادية فيتلاشى الدستور القديم» ويكون 
الدستور الجديد مُمَثَّلاَ في «أدنى» صوره في السلطة المؤسّسة» ويُجِسَدُ هذا النوع 
من الديكتاتورية حالة يجري فيها تطبيق القانون دون أن يكون ساريًا على 
المستوى الشكلي . 
ولنتناول الآن التعارض بين القاعدة والقرار. يُبِرهنُ «شميت؛ على أَنَّه لا 
يمكن اختزال أحدهما في الآخرء بمعنى أنَّهِ لا يمكن طرح قرار [الاستثناء] من 
مضمون القاعدة بشكل كامل دون بقية فى رار زيار لا 
إلى تعليق القاعدة أو إلغائها حتى؛ ؛ غير أذ هذا التعليق يرمي مرة أخرى إلى خلق 
وضع يسمح بتطبيق القاعدة (ينبغي خلق وضع يسمح بتطبيق [861168] القواعد 
فبه) :707 تمووتحالة الافعاء ء بفصل القاعدة عن تطبيقها لجعل التطبيق أمرا 
ممكنًا . فتستحدث حالة الاستثناء ء في القانون حا لمعياري لجعل التقنين 
الفعلي للواقع مُمكنًا . 
137 .مراك رعتنالمتطآط علط ,© ,انتتسطء5 (1) 
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حال الاستثناء 

بوسعنا -إذن- أن نَصف حالة الاستثناء» وفنا لنظرية اشميت»»؛ بها الحيز 
الذي يصل فيه التعارض بين القاعدة وتطبيقها لأقصى درجات التركز. ِنَّهِ حقل” 
للدوتر القانوني يتلاقى فيه أدنى حد من السريان الشكلي مع أقصى درجة 
للتطبيق الفعلي وبالعكس . وحتى في هذا الحيّز المتطرف» بل بموجبه في 
الحقيقة» يظهر عنصرا القانون تماسكهما الوثيق . 

؟ يُحَدٌ التشابه البنيوي بين علم اللغة والقانون عنصرا كاشفًا مئيرا. فمثلما 
تتواجد العناصر اللغوية في اللسان (6نا13808) دون أي إحالة إدراكية واقعية 
(06820]82102) تكتسبها تلك العناصر فقط في الخطاب» في حالة الاستثناء 
تكون القاعدة سارية دون أية إحالة إلى الواقع . ومثلما يغدو الآداء اللغوي 
الحقيقي ملموسا ومفهومًا بواسطة شيء افتراضي كاللسان (6ناههة1)» يمكن 
للقاعدة المعيارية كذلك أن ترتبط بالوضع الطبيعي الاعتيادي عبر تعليق تطبيقها 
في ظل حالة الاستثناء . وبوسعنا القول» بشكل عامء | إن الأمر لا يتوقف فقط 
على اللغة والقانون» بل إن كافة المؤسَّسّات الاجتماعية قد تشكّلت عبر آلية 
تغيير دلالتهاء وتعطيل التطبيق الحقيقي لها عند ارتباطه المباشر بالواقع . وكما 
ينتج النحو كلامًا دون إحالة إدراكية مباشرة» فيفصل بهذا بين اللسان 
والخطاب. يعلّقَ القانون العادات والتقاليد الحقيقية والفعلية للأفراد فيفصل بينها 
وبين القاعدة المعيارية . وعلى هذا المنوال في كافة المجالات» يعمل التحضر 
حثيئًا على عزل النشاط الإنساني عن الممارسة الحقيقية له تجا بذلك إفراطًا في 
الدلالة (5و1ههنمع:8) على حساب الإحالة الإدراكية المباشرة» وهو الأمر 
الذي كان «ليقي شتراوسة (55ناة0)16101-5©) أو ل من افتربد . في هذا 





(8) كلود ليقي شتراوس .)3٠١4-١408(‏ عالم اجتماع وأنثروبولوجي بنيوي فرنسي . (الناشر) 
٠6‏ 


حال الاسنثناء 
السياق» ينطبق الدال الزائد -هذا المفهوم الإرشادي في العلوم الإنسانية في القرن 
العشرين- هنا على حالة الاستثناء التي تظل القاعدة فيها سارية دون تطبيق . 
؟1-" في عام 84 ألقى «جاك دريدا!» (08ء1 65 ) محاضرة في كلية 
(للاقة 04 أدمطء5 0350020 للقانون في نيويورك بعنوان «قوة القانون: الأساس 
الروحاني للسلطة» (1)6مده'1 عل عناونادلاطم غمعمرعلمم؛ ع1 :زه1 عل عه,ه8) . 
كانت المحاضرة» في جوهرهاء قراءة في مقالة «قالتر بنيامين» عن ”نقد العنف» 
وقد أثارت جدلاً واسعا بين الفلاسفة والفقهاء #عاق بعد ضؤاة . لكن ممايدل على 
الانفصال التام بين الثقافتين الفلسفية والقانونية» ويبرهن على انحطاط الثقافة 
القانونية بشكل خاص» أن أحدا لم يحاول تحليل الصياغة التي بدت مُلّزة 
لعنوان للتعاميرة : 
يضرب الْركبْ الإضافي «قوة القانون» بجذوره في تاريخ القانون الروماني 
والقروسطلي (على الأقل بدما من مدونة جوستنيان والتي د تشير الفقراتة »١‏ لا . 
لاء منها إلى أن قوة القانون تَتضمَن الأمرء والنهي» والإياحة» والعقاب) 
ويشير بشكل عام إلى نفاذ القانون والقدرة على الإلزام . غير أنه في العصر 
الحديث فقط وفي سياق الحديث عن الثورة الفرنسية» بداهنا الصطلح يشير إلى 
القيمة العليا والسامية التي تَنّسمْ بها قوانين الدولة والتي تُصدرمًا المجالس النيابية 
للشعب ٠‏ في المادة رقم ١‏ من دستور عام 120١‏ كان مصطلح "قوة القانون» 
(10 عل ععره؟) ب يشير . إلى حرمة 0 ن التي تجعل الحاكم نفسه لا يستطيع إلغاءه 
اولعفي . في هذا النطاق» تُمِيْرٌ النظرية الحديثة «نفاذ القانون؟. الذي يخص - 
فقط ويشكل مطلق > 0 تدبير تشريعي سليم ويؤدي إلى إنتاج آثار قانونية» عن 
«قوة القانون4» الذي يُعَدُ مفهومًا نسبيًا يُحدَّدُ وضع القانون ومرتبته» أو التدابير 
٠٠١‏ 


حالجالاستثناء 
المساوية له بالمقارنة مع القوانين الأخرى في النظام القانوني والتي ربما لها مرتبة 
أعلى من القانون (كالدستور على سبيل المثال) أو أدنى منه (كالمراسيم واللوائح 
الصادرة عن السلطة التنفيذية) : )١(‏ 

بيد أن العبرة هنا تكمنُ في أن مصطلح «قوة القانون» من الناحية الفنية» 
سواء في الفقه الحديث أو القديم» لا يشير إلى القانون بل إلى تلك المراسيم التي 
لها - كما يقال تحديدًا - قوة القانون» والتي تُُخوَل السلطة التنفيذية بإصدارها 
في بعض الحالات لا سيّمًا في حالة الاستثناء. فمفهوم «قوة القانون»» 
كمصطلح قانوني فني» يُمثَّلَُ فصلاً بين إلزامية القاعدة المعيارية أو قابليتها 
للتطبيق وبين كينونتها الشكلية» ولذا فالمراسيم والتدابير والإجراءات التي ليست 
بقوانين من الناحية الشكلية تكتسب مع هذا «قوة» القانون. فحينما أخذ الحاكم 
الروماني يكتسب سلطة إصدار تدابير تنحو دائمًا لأنْ تتساوى في قيمتها 
بالقانون» كان الفقه الروماني يُشيرٌ إلى أنّ هذه التدابير لها نفس «فاعلية القانون؛ 
(مثل #تمعممق 1 أعطقط دأعء! أأناءدام أمأءم1م 00نان» [كل ما يروق للرئيس 
له قوة القانون]؛ وباستخدام عبارات مثيلة يجري التأكيد فيها على التمايز 
الشكلي بين القانون ودستور الرفين كينا كتب «#غايوس؟ (5نان08) (-1/ 57 
+16 1062 [لها نفس مكانة القانون]» أو كما كتب «بومبونيوس» 
(1105ومتمهن8) (ععع1 0م “انئج تكزع5) [يحتر مم شأنه شأن القانو 2001 

خلال نقاشنا عن حالة الاستثناء وجدنا أمئلة عديدة لهذا الالتباس بين التدابير 
الصادرة عن السلطة التنفيذية وتلك الخاصة بالسلطة التشريعية» بل إن هذا 


10 .م ,1979 0قه 8111 ,نان ,رعوعع! 01 22نه؟ هآ ,.0 ,1م000 (1) 
!.4.٠‏ ,كاوع18ئآ تأرمقامانا (2) 
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لس “لي الاستكنام 
الالتباس» كما رأيناء يعي إحدى السمات الجوهرية لحالة الاستثناء . (في هذه 
السياق» يُجِسَّدٌ النظام النازي أكثر الحالات تطرفّاء وكما كان «إيشمان)!8) 
(مممسطءز8) يردد دون كلل : «كانت لكلمات «الفوهرر' قوةالقانون 
[أكهساوع ماعو 1]0) . بيد أنّه من وجهة النظر الفنية» إن الدو ر المحدد الذي 
تضطلع به حالة الاستثناء لا يتمد بالأساس في خلق هذا الالتباس بين السلطات 
والذي كثيرا ما ترك النقاش حولهء بل -بالأحرى- في فصل «قوة القانون» عن 
القانون. فحالة الاستثناء تشير إلى «حالة للقانون» تحتفظ فيها القاعدة المعيارية 
بسريانها دون أن تُطبق (أي ليس لها قوة) من جانب» ومن جانب آخر ثم تدابير 
تكتسب «قوة القانون» دون أن تكون لها مرتبته. وفي أكثر الحالات تطرقاء 
تتأرجح «قوة القانون» كعنصر غير محدد يمكن لسلطات الدولة (التي تتصرف 
كديكتاتورية مفوضة) أو للتنظيم الذوري (الذي يتصرف كديكتاتورية سيادية) 
على حد سواء أن يطالبا به . إن حالة الاستثناء فضاء لا معياري مثار الاهتمام فيه 
هو قوة قانون بلا قانون (ولهذا ينبغي أن تُكتب «قوة العانوخ») . «فقوة القانون» 
هذهء التي ينفصل فيها الإجراء عن فاعليتة وقوته انفصالاً تامّاء تشبه بالتأكيد 
عنصراً روحانيًا أو بالأحرى حيلة (56130) يحاول بها القانون أن يضم إليه 
اللامعيارية نفسها. لكن» كيف لنا أن نتصور هذا العنصر «الروحاني»» وما هي 
الكيفية التي يعمل بها في.حالة الاستثناء» سيكون هذان الأمران تحديدا المسألة 
التي ينبغي أن تُحاول إيضاحها . 
(8) أدولف إيشمان/ آيخمان (1403- ) ضابط في القوات الخخاصة النازية #قوات العاصفة». 
تعود إليه مسئولية الترتيبات اللوجستية كرئيس لجهاز البوليس السري «الجستابو» في إعداد 
مستلزمات إعدام المدنيين وإبادتهم في معسكرات الاعتقال النازية. بعد الحرب هرب إلى 


الأرجنتين حيث وجده عملاء الموساد عام لماحلا ورحّلوه إلى إسرائيل» حيث حوكم وأعدم عام 
. االناشر) 
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واي الاسام 22 سئب © ب ب يي ييبححبحبحببي 
4-1 يُعَدُ مفهوم التطبيق بلا ريب أحد أكثر الموضوعات إشكالية في النظرية 
القانونية وفي غيرها. ولقد وضعت المسألة في المضمار الخطأ حينما جرى ربطها 
بنظرية #كانط» عن أنَّمَلَكَة الحكم هي مَلَكَة التفكير بالخاص من حيث هو 
تضم في العام. ومن ثم» يغدو تطبيق القاعدة بمثابة حالة لَلَكَة حكم معينة» 
وفيها العام (أي القاعدة) مُعطى» ولذا يتعلّقٌ الأمر بإدراج الخاص تحته (أما في 
ملكة الحكم المفكّرة يكون الخاص وحده هو المُعطى» ويتعيّنُ -إذن- إيجاد 
القاعدة العامة). )١(‏ ورغم أن «كانط» كان مدركًا إدراكًا تام لمعضلية المشكلة 
ولصعوبة التمييز الفعلي بين الحكمين (فنظرية كانط التي تستند إلى مُجرد مثال 
باعتباره حالة حكم لقاعدة لا يمكن صياغتها وتحديدها لهي دليل على تلك 
الصعوبة» غير أن الالتباس هنا يَتَمئّلٌ في أن العلاقة بين حالة الحكم والقاعدة 
تطرح نفسها كعملية منطقية محضة) . 

وهناء مرة أخرى» يكون التشابه مع اللغة كاشمًا منير. ففي العلاقة بين العام 
والخاص (ومن باب أولى في حالة تطبيق قاعدة قانونية) لا يتعلّق الأمر بمجرّد 
إدراج منطقي فقط» بل -في المقام الأول- بالانتقال من منطوق عام ذي مرجع 
افترأضي محض إلى إحالة حقيقية إلى جزء من الواقع (أي ليس بأقل من 
إشكالية العلاقة الآنية بين اللغة (386ا1.808) والعالم نَ هذا الانتقال من 


وا ةك 


اللسان (عناعههآ) إلى الكلام (23501)» أو من السيميائي إلى الدلالي لا يعد 
بأي حال من الأحوال عملية منطقية بل إِنَهِ يقتتضي أداء عمليّاء أي أن يوظفَ 
متحدث أو أكثر اللسان (0806م]) وأنْ يقوم بتفعيل تلك الآلية الْرِكَبّة» التي 
)١(‏ انظرإمانويل كَنْتء نقد ملكة الحكم ترجمة غائم هناء المنظمة العربية للترجمة» بيروت :7٠٠0‏ 


ص 7/7. (المترجم) 
ك16 


حال الاستثفاء 
وصفها ابنقينيست» (8627615]16) بالوظيفة التعبيرية» و 7 غالبًا مااتجه 
المناطقة إلى التقليل من شأنها . في حالة القاعدة القانونية» تقتضي الإشارة إلى 
حالة واقعية وجود عملية» يشترك فيها على نحو دائم يعرف من نامير 
والأطراف» ب رتفي الاو رياه أي في صياغة لفظية تضمن 
سلطات الدولة نفاذها وفعاليتها على أرض الواقع . 
ومن ثم» لكي نضع مشكلة التطبيق في مضمارها الصحيح يتعيّنُ مبدئيًا 
تناولها على المستوى العملي التطبيقي وليس المنطقي . فليس فقط» كما أثبت 
تغادامير» (630306)» أن كل تفسير لغوي هو في الحقيقة دومًا تطبيق بحاجة 
إلى عملية فمّالة7١)‏ أوجزها التقليد الهرمنيوطيقي اللاهوتي في الحكمة التي 
ذكرها «جوهان أ. بينجيل» (862861 اناا وني مجه العيه 
الجديد: «فلتطيق نفسك تمامًا على النص ولتطبّق النص بأكمله عليك5)؛ بل 
نه من الواضح تمامّاء في حالة القانون - لم يلق #شميت؟ أي صعوبة في تنظير 
هذا الأمر الواضح الجلي - أن تطبيق القاعدة ليس مُتضمًّا فيهاء ولا يُمكن 
استنباطه منهاء وإلااما كانت هناك حاجة لخلق هذا البناء الهائل للقانون 
الإجرائي. ومثلما هو الحال بين اللغة والعالم» الأمر نفسه بين القاعدة 
وتطبيقهاء فلا رابط داخلي بينهما يتيح الاستنباط لمباشر لأحدهما من الآخر. 
من هذا المنطلقء فإِنّ حالة الاستثناء ء هي بمثابة انفتاح لفضاء ء يكشف فيه 
التطبيق والقاعدة عن انفصالهماء بينما قوة قانون محضة ,نفل (أ ي تُطبق عبر 


.360-395 .هم ,1960 قمعم نتطنا1 رعطه!81 ,عل 0طاء14 لدن اتعطعطة/ ,.0-.11 تعصقلة0 (1) 
.(1983 1/1320 تسمتامتدهظ8 ,ملمأعص ء فافع .16 أومدن) 


يذل 


حالم الاستتناء 

عدم التطبيق) قاعدةً تطبيقها قد علّق. على هذا النحوء فإنّ الالتحام المستحيل 
بين القاعدة والواقع وما يترتّبِْ عليه من تأسيس للحالة الطبيعية يتم في صورة 
الاستثناء أي عبر افتراض ارتباطهما . ويعني هذا أنتطبيق القاعدة يستلزم -في 
النهاية- تعليق تطبيقها وإنتاج الاستثناء ٠‏ على أي حال 1ل حالة الاستثناء تحدة 
عتبة يطمس فيها كل من المنطق والتطبيق التمايرٌبينهماء في حين يسعى عنفا 
خالص دون عقل (لوغوس7١)‏ إلى إنفاذ منطوق لا صلة له بالواقع 


)١(‏ (لوغوس) كلمة يونانية تعني «الركيزة الأساسية» و «المرجعية النهائية» و «الأساس» و «المطلق» و 
«الكل»: أي أنه مو المركز والمبدأ الراحد. وما يشير إليه أغامبين هنا أنّهِ في «حالة الاستثناء؟ تفقد 
الدولة/ السلطة أساسها النظري (اللوغوس) الْتَمَئّلَ في «سيادة الشعب' وحقّه الُْطلق في التشريع 
انفسه لتعوّسة ال لطتن الدشريعية والتفيذية في كيان السلطة التفيذية وتفقدالدولة أي أساس 
قانوني/ شرعي لسلطتها . فحالة الاستثناء هي اللحظة التي يتوحَّدٌ فيها (الدالُ والمدلول / القاعدة 
والواقعة) وتّلغى فيها كل المسافات بينهُما لِيُصبح «العنف الخالص» هو الصورة النهائية للدولة 
رمصدر وجبودها ني الواقع بعد ذوبان كل بحدودما القاثونية السابقة في مصهور العنف ٠‏ وبالتالي 
ففي ٠حالة‏ الاستثناء» يُصبح (اللوغوس) هو الدولة المطلقة مرجعية ذاتها مله في عنفها الخالص 
دون إحالة لأي مصدر «شرعية» أخبر في الواقع. لتعريف «اللوغعوس» راجع: : عبد الوهاب 
المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» دار الشروق» القاهرة ٠7٠07‏ الْمجلّدٌ الثاني 
(التطبيق)» ص 55: . (الناشر) 

١١م‎ 


1 50])؟ د العَانون 
الإيوسئيئَيو) (5]111111 تعليى 


حالس الاستثناء 





1-١‏ ثمّة نظام قانوني روماني بوسعنا النظر إليه على أنه النموذج الأصلي 
لحالة الطوارئ الحديثة (206قاكنا11062ل41151) 2 ورغم هذا - بل لعلّه بالأخص . 
لهذا السبب - لا يبدو أن مؤرخي القانون ومنظّري القانون العام قد أولوه ما 
يستحقّهُ من اهتمام» ألا وهو نظام الإيوستيتيوم (2تنانافاكناذ). ولا كان هذا 
النظام يتيح لنا ملاحظة حالة الاستثناء ء في صورتها النمطية» فقداستعنًا به 
كنموذج مُصمَر لها في محاولة من لتفكيك المعضلات التي فشلت النظرية الحديثة 
لحالة الاستثناء في حلّها . 

فى حال ورود معلومات عن خطر يُهِدَّدُ الجمهورية» كان مجلس السيناتو 
(608]0؟5) [الشيوخ] يصدر «المر سوم الأخير للسيناتر» (متنستاآن حصن آناكهمء قتطهمءة) 
الذي يطالب فيه القناصل (أو من ينوب عنهم في روما مثل الوالي (آنا5كهم06م) 
أو الحاكم ْو قت (2)1016116 وفي بعض المحالات ٠‏ القاضي (ماعددم)» أو 
نقيب العامة (5أاعام 5ناصناطكع))», أو إذا 1 مالأمر كل المواطنين باتخاذ كافة 
التدابير الضرورية الحماية الدولة . 2١١‏ وكان هذا المرسوم يُعلن حالة الاضطراب 
والطوارئ (105نات:نا]) أي حالة طوارئ في روما ناجمة عن اندلاع حرب 
خارجية» أو انتفاضة» أو حرب أهلية) مما كان يسوّغ عادة إعلان الإيوستيتيوم 
(تعليق القانون) . 
-تمقه تامعدتاعل هع (اطباموعع لتنان عم أوعل 1 1 هظشش(ظض( 


26 


١1١ 


حالم الاسنثناء 


يعني مصطلح اليو متصتووم (الذي ب بني على وزن لتهناة)25015؟ [١توقُف‏ 1 
الشمس عن الحركة»] (حرفيًا اتوقّف القانون أو تعليقه؛ ويشرح النحويون أصله 
اللغو يي بقولهم «كناالءذ0 تسداناناةاهة اناءأة ]5 كنا 03200ا10) يقال مصطلح 
اإيوستيتيوم» حينما يتوقف القانون عن عمله كما [تتوقّف الشمس عن حركتها [في 
«وزهنواهو( 2 ؛ أو كما ورد في كلمات «أولوس جيليوس» (وداذلاء0 5ناأناى): 
ملع مدن متالأمرعاما عد تعن 5910وع0 )06 (يعَدٌ اليو ستيتيوم» على وجه 
القرييب قت علبي أو توقّف للقانون). ولم يكن الإيوستيتيوم ينطوي على تعليق 
للإدارة القضائية فحسب» بل للقانون برمته . وينبغي هنا أن نبحث على مستوى 
مبادئ القانون العام وعلى المستوى الفلسفي- السياسي في معنى هذا النظام 
القانوني المتناقض الذي لا يؤدي إلى شيء سوى إنتاج فراغ قانوني. 

كان تعريف مفهوم حالة الاضطراب والطوارئ (05أناةةناة) -لا سيّمًا 
عند مقارنته بحالة الحرب (2:ناا6)- قد أثار نقاشات لم تكن دومًا وثيقة الصلة 
بالموضوع . فققد ورد ذكر العلاقة بين المفهومين في المصادر القديمة» كما في 
إحدى فقرات «الفيلبيات»(21 -على سبيل المثال- التي أكَّدَ فيها #شيشيرون' أنه 
«قد تنشب حرب دون حالة اضطراب وطوارئ (5ااناةةنا))» لكن لا اضطراب 
دون حرب». ويبدو واضحًا للغاية أن هذه الفقرة لا تعني أن حالة الاضطراب 
والطوارئ هي شي ءٌ ذو طابع خاص أو أنّها أشد خطرا من الحسرب 





(1) توقُفٌ الشمس عن الحركة فيما بين 1١1‏ و 10 من شهر ديسمبر (الترجم) 
8 عط أممنا؟ مآ بعصموعء 0 (2) 
(؟) مجموعة من الخُطب التي الْمَّهَا «شيشيرون ضدّ «ماركوس أنطونيوس» وعرقت بالفيليبيَات 
تشيها لها بطب «دموسئيس» ضد افيليب امقدرني) ٠‏ (المترجم) 


يحذ 


حالبالاستثناء 
(ممسطاعط دعارعع تعادعع ,وعارع ك6 للقندو) ؟ (0) بل إنيآ حدّدّت اختلاقًا فاصلاً 
بين الممهومين في نفس الوقت الذي أكّدَّت فيه على وجود علاقة بينهُما. 
فالتحليل الدقيق لبعض الفقرات لاليقيوس؛ (5لاةف.آ)؛ والتي تعرّض فيها 
لمصطلح 1050ناةةننا]»» يُشبت بالفعل أن السبب وراء الاضطراب الأمني قد 
يكون (لكن ليس دائمًا) حربًا خارجية» إلا أنّهذا المصطلح يُحدّدُ من الناحية 
الفنية حالة اضطراب الأمن والتوتر (فثمّة أصل مشترك بين كلمة 59نم أناطانا» 
وكلمة 050060 أي تورّم وتخمّر) اللذين يصيبان روما جرّاء الحرب الخارجية 
(وبالتالي فتبأ الهزيمة في الحرب ضدا لإيتروسكان قد أثار في روما اضطرابًا 
وهلعًا أشدّ من الحدث ذاته). "2 ويبدو هذا الالتباس بين العلّة والمعلول جليًا في 
معنى هذه الكلمة في القواميس : [0101]5انا] أي حرب مفاجأة تُحدث ذعرا 
شديدا في المديئة نتيجة لجسامة الخطر ودنو العدو. (") ليبس لوبط أناهنا» «حريا 
مفاجأة» » بل هو الهلم الشديد (102]10مع2 2مع22) الناجم عن المحرب في 
روما. ولهذا يشير نفس المصطلح في حالات أخخرى إلى الاضطراب الأمني 
ا أما التعريف الوحيد الذي بوسعه 
احتواءٌ كل الحالات المونّمَة لهذا المصطلح فهو يُعرف «كنةاناتهناة» بأنَّهِ «الحد 
الفاصل الذي من خلاله» حسب القانون العام» تغدو إمكانية اتخاذ تدابير 
رعاطاعتطعوعع قاطععا معطءوتصرةء دعل كله ع01ناا5 عماظ .لنانالاكن1 كلوط ,.خ ,دعووالط (1) 
8 ,1877 218مأعا ,التقططء0 
10,42 .لأا .متعمممعا عر دياب معم 815 (2) 
الص ع1 علاوتطن )1205 لعل لاضع 22 الناعئعم طه 100ن ,تصناألطناة لمناوتلة سبااء8 (3) 
-ئاع1 5أغهاتصتاهآ كناناه؟ ,تمتلاعءءه© .غقطء تغناعط1 لاتعصه 0د لأمعع) أطكنا امتقارع 13د تصعاة 


.تمتلاءععه] كه وسمع1 


رحن 


الي اكلام البح 
استثنائية أمرا ممكدًا» . ('2 إن العلاقة القائمة بين الحرب وإعلان حالة الاضطراب 
والطوارئ هي ذاتها التي تربط بين الحرب وحالة الحصار العسكري من جانب 
وبين حالة الاستثناء وحالة الخصار السياسي من جانب آخر . 

7-1 ولا كانت نظرية الاستثناء» كما رأيناء عر 
بشكل عام» فليس لنا -بالتأكيد- أن نندهش من الحرج الذي طالما استشعر 
الجر فى الحقيار االرركي بر نا رن بلا لحان فى ادر 
الروماني . 

في هذا الصدّد يعد موقف «مومسن؛ (عكدده8) (1) ذا أهمية بالغة. 
فحينما كان عليه أنْ يتعرض في كتابه عن القانون العام الروماني (5هاهدنمءة8 
أأع356) لإشكالية «المرسوم الأخير للسيناتو» ولحالة الضرورة التي 
يقتضيهاء لم يجد أفضل من اللجوء إلى صورة الحق في الدفاع الشرعي عن 
النفس (فالمصطلح الألماني للدفاع الشرعي عن النفس «5تا7/0]56» يستدعي إلى 
الذاكرة مصطلح حالة الطوارئ 4810]5850 : («في حالات الطوارئ» حينما 
يغيب الأمن عن الجماعة يكتسب كل مواطن الحق في الدفاع الشرعي عن نفسه. 
على هذا النحوء يحق للدولة أيضًا الدفاع الشرعي عن نفسهاء وللمواطن 
كذلك حين 5 تتعرض الجماعة للخطر ويتوقف عمل المسثول عنها [ماجيستراتوس 
ك1 1]] . ورغم أن هذاالحق يقع ,إلى 0 ماخارج نطاق القانون 
(قاطءع 1 وعل 310556816] غير أنه من الضروري جعل جوهر الحق في الدفاع 


.0 ,.أأع.مه .ةق ,وعووالة (1) 
(1) تيودور مومسن (14075-1811) باحث كلاسيكي وفقيه ومؤرخ وصحفي وسياسي وعالم آثار 
ألماني. حصل على جائزة نوبل للآداب "1407 . من أهمّ مُؤلّقاته (- عاطءتطءقء6 عطءكتصةه 
بالعربية: تاريخ روما). (الناشر) 
: 11 


حالم الاسنتثاء 
الشرعي عن النفس [)اع«تطء/2/0]5] وتطبيقه أمرا مفهوما على الأقل بقدر 
قابليته للطرح النظري» .217 
ويقابل تأكيد «مومسن؛ على الطابع الخارج عن نطاق القانون لحالة 
الاستثناء» وتشكّكه في إمكانية الطرح النظري لهاء ترددًا وعدم اتساق في تناوله 
لها تير الدهشة من عبقرية كعبقرية «مومسن» وصفت بأنّها منهجية ومرتبة أكثر 
منها تأريخية . 
في المقام الأول» ورغم أنَّهِيُدرِكُ إدراقًا جيدًا ارتباط نظام الإيوستيتيوم ب 
«المرسوم الأخخير للسيناتوة» فهو لم يتعرض له في الجزء الخصّص لحالة 
الضرورةء 7 بل في ذلك الجزء الذي يتناول حق المسفولين ذوي المناصب 
الإدارية العليا (ماجيستراتوس 05/ة843815]5) في الاعتراض على القرارات 
(فيتو). 7" علاوة على هذاء رغم أن «مومسن» كان يعي أن #المرسوم الأخير 
للسيناتو؛ يُشيرٌ بالأساس إلى الحرب الأهلية (اتُعلّن الحرب الأهلية» عبر 
«المرسوم الأخمير للسيناتو»:247؛ ويدرك اختلاف نوع التجنيد والتعبئة في 
الحالتين» ”2 لكن» لا يبدو أنّهِ يمير بين حالة الاضطراب الأمني والطوارئ 
(15ا]ناطتنتا) وحالة المحرب (16136855604) ففي الجزء الأخير من كتابه 
315560116 يصف المرسوم الأخير للسيناتو بأنه «شبه ديكتاتورية» [شبيه 


01؟ ,1969 1832© ,عأعنطآ عطعدتموعلقعلف بأغطعع كاههاد 122215175 ,.'1 ,لعكتصتده14 (1) 
.8 687 .رهم ,1 

.687-97 .مم ,.لأطآ1 (2) 

250 .مم ,.ل101 (3) 

.63 .م ,.ل151 (4) 

.5 .م ,..ل151 (5) 
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حالم الاسنثتاء 
بمنصب الديكتاتور وصلاحيته] استحدئت في النظام الدستوري في زمن 
الأخوين «غراكوس» (5نا6200)؛ ثم يُضيفُ: «في القرن الأخير 
للجمهورية» لم تتعرض سلطة مجلس الشيوخ في تطبيق قانون الحرب على 
المواطنين لأية معارضة حقيقية مطلقًاه . 2١(‏ بِيدَ أن صورة «شبه الديكتاتورية» التي 
سيتناولها "بلاومان» (5130052328)» هي صورة مضِذَّلَة تمامّاء ليس فقط لأنّهِ في 
هذه الحالة لم يجر استحداث نظام أو منصب جديد [ماجيستراتيس]» بل يبدو 
أن كل مواطن قد صار مُخوَلا بسلطة عسكرية عليا (إمبريوم 10ناة6م10) متذبذة 
وشاذة لا سبيل لتوصيفها في إطار النظام الطبيعي . 

ويبلُغ تعريف «مومسن» لحالة الاستثناء ذروته في نفس النقطة التي تتجلّى 
فيها مظاهر ضعفه . فهو يشير إلى أن السلطة مثار النقاش [الصلاحيات الممنوحة 
بناء على مرسوم السيناتو] تفوق بشكل مطلق الحقوق الدستورية 
للماجيستراتوس» ولا سبيل لدراسة هذه السلطة من الناحية القانونية الشكلية» 
فيكتب عن هذا : #إذا كان ذكر نقسياء الشعب وحكام الولايات (معدومي 
الإمبريوم أو حائزيه بالاسم : فقط) يمنعنا من النظر إلى هذا النداء [اللحضمن في 
المرسوم الأخخير للسيناتو [على أنه مُوَجَّه فقط للماجيستراتوس لحنّهم على 
ممارسة حقوقهم الدستورية ممارسة فعلية ونشطة» » فهذا الأمر قد بدا أشد 
وضوحًاء لاسيّمًاعقب مرسوم السيناتو الصادر جراء هجوم «هانيبال»» فقد 
استعاد كل الديكتاتوريين والقناصلة والمحتسبين السابقين سلطة الإمبريوم» 
واحتفظوا بها حتى رحيل العدو. ويثبت توجيه النداء إلى المحتسبين أن الأمر لا 
يتعلّق بم استثنائي للمناصب وللسلطات التي كانوا يشغلونها في السابق» فلم 


> 


سس مخ ألةالاستتقام 
يكن حتى بوسع السيناتو:أن ينظم مسألة الم بهذه الصورة. إن مراسيم السيناتو 
هله لمكن بالأحرى» تقييمها من الناحية القانونية والشكلية ؛ «فالضرورة 
هي التي د تج القانون» والسيناتو بوصفه أعلى سلطة للجماعة لم يكن يضيف شيئًا 
آخر بإعلانه حالة الاستثناء [710]5]800] سوى إسداء النصح حول التنظيم الأنسب 
للحماية الشخصية الضرورية4 . ويستشهد #مومسن» هنا بحالة مواطن عادي اسمه 
«شيبيوني ناسيكاا لاد عملم 5) كار اء رفض القنصل تنفيذ المرسوم 
الأخير للسيناتو والتصرف ضد اتيبيريوس غراكوس» (ناتاع0186 وناترء11)» 
صاح هناسيكاء قائلاً : امن يبتغ الجمهورية آمنة فليتبعني !4 2١7‏ ثم قتل اتيبيريوس 
غراكوس» ويُمائل الإمبريوم الذي يتمتّ به هؤلاء المحاربين في حالة الاستثناء 
[مععنيعطلاء؟51 قات ه1] 7 تقريبًا ذلك الخاص بالقناصل» مثلما يقترب إمبريوم 
القاضي (:026]0) أو القنصل السايق (01ا00885:م) من درجة الإمبريوم 
القنصلي [. . .]. والسلطة المخولّة هنا هي ذات السلطة المعتادة الخاصة بالقائد 
العسكري دون أدنى فرق أو تمييز إن كانت موجهة ضد عدو يُحاصرٌ روما أو ضد 
مواطن متمرّد [. . .]. أضف إلى ذلك أن السلطة الآمرة [02000هم:ه20] هذه 
مهما كانت تلّياتها وصورهاء ذات حدود أقل وضوحًا من السلطة الممائلة لها 
فى حالة الاستثناء[7/01548805601303800] فى النطاق العسكري» ولكنها 
تتشابه معها في أنّها تلاشى ذاتيّا عند زوال الخطر»17©. 

ومن خلال توصيفه للسلطة في ظل حالة الاستثناء» والتي يُخوّل فيها كل 
المواطنين سلطة غير محددة و« خارجة عن نطاق القانون»» اقترب «مومسن؟ قدر 
استطاعته من صياغة نظرية لحالة الاستئناء» غير أنه توقّف عند هذا الجانب منها . 


. !]3 نم50 156 ,أأنانا عقةناله5 تصقع تاط تامتع؟ 1نال (1) 
.8 695 .مم ,1 .701 ,.أاع.هه ,1 بمعمسصرمك8ة (2) 


مدنا 


جائق امام ال سس يجيي 
5-1 في عام /ا/141 نشر «أدولف نيسين» (ه6وؤذ]2 عطاماه40)» الأستاذ في 
جامعة ستراسبورجء كتاب «الإيوستيتيوم ؛ دراسة عن التاريخ القانوني الروماني» 
(عاطاعتطعوعع قاطع1 معطءدنصوتمم عل ذكنة 50016 عملظ بمسسكناكد1 135) . 
ويتسم هذا المؤلّفء الذي يهدف إلى تحليل «نظام قانوني لم يلتفت إليه أحد تقريًا 
إلى الآن»؛ بالأهمية لأسباب عدة. لقد كان «نيسين» أول من رأي بوضوح أن 
المعنى الشائع لمصطلح الإيوستيتيوم على أنه اعطلة قضائية؛ (1©0م؟عاطهفي»6) 
غير كاف بتاتاء فمن الناحية الفنية ينبغي تمييزه أيضًا عن معنى آخر له استّخدم 
لاحقًا وهو «الحداد العام؛ . . ولنأخذ مثالا نفوذجيًا عن نظام الإيوستيتيوم أشار إليه 
#شيشيرون» في الفيليبيّات . فإزاء تهديدات «أنطونيو» الذي كان يزحف بجيشه 
نحو روماء خاطب «شيشرون؟ السيئاتو بهذه الكلمات: «أؤكد أنّه من الضروري 
إعلان حالة الاضطراب الأمني» وإعلان الإيوستيتيوم وارتداء العباءات 
الحربية» ‏ 0017 وعبارة #ارتداء العباءات الحربية» (012656ا5 5888) تعني بالتقريب أن 
على المواطنين اخلع العباءة المدنية» (توغا) والاستعداد للقتال. وكان من السهل 
على #نيسين» إثيات أن ترجمة الإيوستيتيوم في هذا الموضع على أَنَّهِ «عطلة 
قضائية» لا معنى لهاء فالمقصود بالأحرى؛ نّه حينما يتعلّق الأمر بوضع استثنائي 
اضطراري ينبغي أن يُنَحَّى جانبًا القمود التي يفرضّها القانون على أفعال 
الماجيستراتوس (لا سيّمًا الحظر المفروض في قانو ن ةنهم مم5 »م1» على ألا 
يُعدم أي مواطن روماني دون أخحذ تفويض من الشعب) ٠‏ ويرى انيسين» في عبارة 
دقاطءعع1] دعل لصماذلأن5» (تعليق القانو ن( الصيغة التي تَمكُل : ترجمة حرفية 
لمصطلح الإيوستيتيوم» والتي تُعرقه أيضا. إن الإيوستيتيوم «يَعلّق القانون» ومن 


-016) .ع0001:165 0160 للكلاد 5288 ,120161 1لانالأتاكنا أماععء0 معو5موع» تالاصتا (1) 
5,12 ,عطعاممذلا1 عة رعوممم 


1١14 


حالس الاستثناء 
ثم فقد وضعت كل النصوص القانو نية خارج حيز التنفيذ . فلا سلطات لأي 
مواطن روماني أو واجبات عليه» سواء كان مواطنًا عاديا أو 
ماجيستراتوس». )١(‏ وليس لدى «نيسين؟ أدنى شك حول الهدف من هذا 
التعليق للقانون : #حين لم يكن القنانون قادرا على القيام هسه العليا في الحفاظ 
على المصلحة العامة التى كان يجري التخلّي عنه للموائمة» ومثلما كان يحدك 
في حالات الضرورة حيث كان يجري تحرير الماجيسترات توس من قيود القانون عبر 
مرسوم السيناتو» في الحالات القصوى كان ينحى القانون جانبًا . حين يغدو 
القانون مرا يجري التخلّص مه بدلً من انتهاكه؛ ويجمري تعليقه بواسطة نظام 
الإيوستيتيوم* .7" يرى «نيسين» أن نظام الإيوستيتيوم يُلبّي ما تفتضيه الضرورة 
نفسها التي عبر عنها «ماكيافينّي» صراحة في كتابه #المطارحات»؛ (0251ء215)» 
حينما اقترح #خرق؟ النظام لإنقاذه («لأنه حينما تفتقر إحدى الجمهوريات إلى 
نظام كهذا [تعليق القانون]» فسيكون من الضروري إطاعة الأوامر» ومن ثم 
إفساده [النظام]ء أو خرقها لئلا يفسد9 . 


ومن خلال منظور حالة الضرورة (710]6911)» أمكن ل «نيسين؟ تفسير كُلّ من 
المرسوم الأخير للسيناتوء وإعلان حالة الاضطرابء ونظام الإيوستيتيوم على 
أساس أنّها متصلةٌ فيما بينها اتصالاً منهجيًا منظّمًا. فالمرسوم يفترض وجود حالة 
الاضطراب والطوارئ التي بدورها تعد السبب الوحيد وراء إعلان الإيوستيتيوم 
وتعليق القانون. ولا تنتمي هذه العناصر للقانون الجنائي بل للقانون 
.م .اعم ر.ة رلعدوالا (1) 


.9 .م ,لامآ (2) 
.138 .م ,نط1 (3) 
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حالم الاستثناء 
الدستوري» وهي تُعيّنْ «الحد الفاصل الذي من خلاله؛ حسب القانون العامء 
تغدو إمكانية اتخاذ تدابير استثنائية أمرا مُمكنًا [ماععع:6 2ع سطمصكسة] . (0) 

من الواضح في مصطلح «المرسوم الأخير للسيناتو؛ أن صفة «الأخير» هي 
العنصر الذي يمنح خصوصية لهذا المرسوم ويميزه عن غيره من المراسيم الأخرى» 
ومع هذا يبدو أن الدارسين لم يُونُوا هذه الصفة الاهتمام اللازم. ومما يدّل على 
القيمة الفنية لهذا النعت وجوده المتكرر لتوصيف الوضع الذي يقتضي إصدار 
مرسوم السيناتو للضرورة الأخيرة (27626551]865 عقتطناانا حصنا [ناكهمء دنائهمعة) 
و«الكلمة الأخيرة» (173]انا 70) الذي يُمثّلَ النداء المُوجَه لكافة المواطنين لإنقاذ 
الجمهورية (من يبتغ الجمهورية أمنة فليتبعني!). 

فالنعت 4112059 (الأخير) مشتق من الظرف 4115 الذي يعني «فيما وراء؛ 
(مضاد ظرف «4015 ومعناه «من هنا») . وبالتالي» فمعنى 1]11052نا0 (ما يوجد 
فيماوراءل. أي في أقصى مكان. أمامر ىَِ ( 2626551185 60101123 (كلمة 
«0لع060» التي تنحدر منها (26©6551]85» (ضرورة) تعني دلا أستطيع التقهقهر؛) 
فيَشِيرٌ إلى منطقة لا ملجأ ولا أمان فيما ورائها. وإذا جاز لنا أن نتساءل الآن: 
«بالنسبة لأي شيء يقع مرسوم السيناتو الأخير في بعد قصي لهذاالحد؟»؛ 
فستكون الإجابة الوحيدة بالنسبة للنظام القانوني الذي يجري تعليقه في 
الإيوستيتيوم. من هذا المنطلق» فإنّ مرسوم السيناتو الأخير والإيوستيتيوم (تعليق 
القانون) يُعيّان حدٌ النظام الدستوري الروماني . 

أما كتاب «ميديل؟ (8410061): الذي صدر عام 18417 باللغة اللاتينية (ومع 
هذا فقد جرى الاستشهاد فيه بالمؤلّمِين المحدثين باللغة الألمانية) فيظل بعيدًا للغاية 

.6 .م ,لكذط1 (1) 
لكا 


حالم الاستثناء 

عن التعمق النظري في الإشكالية. فرغم أن #ميديل» يرى بوضوح مثل «نيسين» 
العلاقة الوثر ثيقة التي تربط بين حالة الاضطراب الأمني وتعليق القانون في 
الإيوستيتيوم» غير أنه بز التعارض الشكلي بين حالة الاضطراب التي يقرها 
السيناتو» ونظام الإيوستيتيوم الذي يُعلنهامجيستراتوس» ومُستشَج من هذا أذ 
أطروحة «نيسين» (القائلة بأن الإيوستيتيوم يتضمنْ تعليقًا كاملاً للغادر ن) كانت 
تنطوي على مبالغة» أله لم يكن للماجيستراتوس منفردًا أن يتحررٌ من قيود 
القوانين . وباحيائه مرة أخمرى التفسير القديم للإيوستيتيوم على أنه #عطلة 
قضائية؛ا. فقد أضاع «ميديل» من يديه حقيقة هذا النظام . فبغض النظر عمّن هو 
المخوّل من الناحية الفنية بإعلان الإيوستيتيوم؛ فمن المؤكَّد أن هذا النظام كان 
يعلّنْ دومًا استنادا إلى تصديق مجلس السيناتو («تتصاهم علهاترماعية عم 
وكان الماجيستراتوس (أو حتى المواطن العادي) يتصرف بناء على وجود حالة 
خطر توغ تعليق القانون. 

-4 فلئحاول أن نُحدّ سمات الإيوستيتيوم البارزة في كتاب «نيسين», 
ولنُجرّب معًا أن نُطوَر تحليله للمسألة بُغية الوصول لنظرية عامة حالة الاستثناء . 

في المقام الأول ٠‏ ل كان نظام الإيوستيتيوم يي توقًُّا وتعليقًا للنظام القانوني 
برمته فإنّه لا يمكن تفسيره وإدراكه عبر مقارنته بدموذج الديكتاتورية (منصب 
الديكتاتور) . فالديكتاتور في الدستور الروماني هو أحد المناصب العليا 
(الماجيستراتوس) يختاره القناصل» وكان قانون 687هتهناك ه1؛ (قانون منح 
السلطة إلى الحاكم) يمنحه سلطة إمبريوم ذات صلاحيات واسعة للغاية ويحددة 
الغرض من تلك الصلاحيات . 

خلاقًا لهذاء ليس هناك أي نظام جديد أو منصب على علاقة بنظام 

فل 


لا ا م 2 00 
الإيوستيتيوم (حتى لو كان من أعلن هذا النظام ديكتاتور أثناء شغله لمنصبه)؛ 
فالسلطة اللامحدودة التي يتمنّع بها في الواقع كبار الموظفين [الماجيستراتوس] عبر 
إعلان الإيوستيتيوم لم تمنحها لهم سلطة الإمبريوم الديكتاتورية» بل هي ناتجة عن 
تعليق القوانين التي كانت تُعيّدُ أفعالهم . ولققد كان كل من «مومسن» وابلاومان» 
مُدركين تمامّا لهذا الأمرء ولذالم يتحدنًا عن ديكتاتورية» بل عن #شبه 
ديكتاتورية»؛ وكلمة #شبه» تلك لا تزيل الالتباس بأي حال من الأحوالء بل إِنَّها 
عع لمكت تؤدي لأن يُفسّر هذا النظام وفقًا لنموذج خاطئ بشكل واضح . 

وينطبق الوضع نفسه وبالقدر ذاته على حالة الاستثناء الحديثة . فقد حال هذا 
الالتباس بين حالة الاستئناء والديكتاتورية [منصب الديكتاتور وصلاحياته وفقًا 
للفقه الروماني] دون أن يصل كل من «اشميت1»؛ في عام 1971» واروسيتير» 
و«فريدريش»» عقب الحرب العالمية الثانية» إلى حل مُعضلات الاستئناء . كان 
الخطأ مقصودا في كلتا الحالتين» فقد كان تبرير حالة الاستثناء من الناحية 
القانونية عبر ربطها بالتراث العريق للديكتاتورية الرومانية أمرا أكثر يسرًا بلاشك 
من محاولة ردهًا إلى جذورها الأصلية والغامضة في القانون الروماني المتمثلة 
في نظام الإيوستيتيوم. على ضوء هذاء لا ينبغي تعريف حالة الاستثناء من 
خلال النمو ذج| الديكتاتوري كحالة من القانون المطلق (0ع36دهمءء1م) 
«بليروما» تتضمن سلطات كاملة» بل يتعيّن الإشارة إليها كحالة فراغ قانوني 
(0ع281ممرع1) «كينوماا أو تو 0 + للقائر ن. 

5 لقدبات شائعًا في المو لمات الحديثشة استخدام مصطلح #الدول 
الديكتاتورية؛ لوصف الدول الشمولية التي ولدّت من رحم أزمة الدمقراطيات 
عقب الحرب العالمية الأولى. بناء على هذاء سواء تعلّقَ الأمر باهتلر؛ أو 

يفن 


اا لق الاستققام 
«موسوليني»: بافرانكو؛ أو #ستالين»» فكل هؤلاء يوصفون بالديكتاتورية دون 
أي تفرقة أو تمييز. إل أن «موسوليني» و«هتلرة؛ من الناحية الفنية» لا يمحكن 
اعتبارهم ديكتاتورين. كنان «موسوليني» رئيسًا للحكومة قلّده الملك هذا 
لمنصبء أما «هتلر» فكان مستشار الرايخ الْمسمّى من الرئيس الشرعي للرايخ . 
عاب .الغلا اشاقن والتازى على جد ضر ان )الاي كماهو 
معروف» قد تركا دستوري بلديهما القائمين ساريين (دستور «البيرتينو» في 
إيطاليا ودستور «قايمّرة في ألمانيا). غير أنهُماء وفقًا لتخوذج عرف على نحو 
ثاقب بأنَّه «دولة البتى المزدوجة»» خلا بنية ثانية لا تدمع بصفة رسمية قانونية 
في الغالب لتكون موازية للدستور الشرعي» وقد أمكن لهذه البنية أنْ تنواجد 
بجانب الأخرى بفضل حالة الاستثناء . وعلى الصعيد القانوني؛ لابطك؟ 
مصطلح «الديكتاتورية؛ تان لوصف هذه الأنظمة» مثلما يُعدّ التعارض المطلق 
بين الديمقراطية والديكتاتورية مُضِلَّلاً عند تحليل غاذج الحكم المهيمنة اليوم . 
رغم أن «شميت» لم يكن مُتخصصًا في التاريخ الروماني غير أنَّهِ كان على 
دراية ة بنظام الإيوستيتيوم كأحد أشكال حالة الاستثناء («فقد كانت الأحكام 
العرفية (130 [13:ة50) تفترض نظامًا شبيها بالإيوستيتيوم» (27, وذلك -على 
الأرجح- من خلال معرفته لكتاب «نيسين» (جاء ذكر «نيسين» في كتاب 
«الديكتاتورية؛ ل«شميت: في سياق الإشارة لعمل آخر له). ورغم اتفاق 
«شميت» مع فكرة انيسين» القائلة بأنَ حالة الاستثناء تُمثْلّ «فراغًا قانونيًا» (تحدّث 
لانيسين») عن (2آلانا86/ [0110121ال) بيد أنّه كان يفضَل الحديث عن «المر سوم 
الأخير للسيناتوه على أنَّهِ «شبه ديكتاتورية» (ما يفترض معرفته بدراسة #بلاومان» 
لعام “1411» أو على الأقل بكتاب «مومسن» عن القانون العام الروماني). 
3 .5 ,اك رع دأقاعللط عاط ,. © ,االسصطع5 (1) 
يَف 


حال الاستثناء 

0-٠‏ لقد بلغ الطابغ الفريد الْميّز لهذا الفضاء اللامعياري الذي يظهر فجأة 
ليتطابق مع فضاء المدينة حذا أربك الدراسين المحدثين والمصادر القديمة نفسها 
على حل سواء . فقد وصف «ليقيوس» الوضع الذي خلقه الإيوستيتيوم وأوضح 
أن القناصل» الذين يُمِثُلونَ أعلى مناصب الماجيستراتوس الرومانية» قد تواروا 
في حجراتهم بعد انحدار الخال بهم كما لو كانوا مواطنين عاديين. )١(‏ 
أخرى» كتب «شيشيرون» واصمًا «شيبيوني ناسيكا؛ (الذي قتل #تيبيريوس 
غراكوس» رغم كونه مواطنًا عاديًا) بأنه تصرّف «وكأنه قنصل». 7 فيبدو أن 
الإيوستيتيوم يضع شكوكًا حول حقيقة وجود الفضاء العام نفسه» غير أنه وفي 
المقابل» جر تس التداء عاض بعر ماخر وير مووز دا 

إن هذا التماثل الذي يشُّسم ) بالتناقض بين ن المخاص والعام » وبين القانون المدني 
(ع1ألاك 5ناة) والسلطة العيك ية الآمرة (تناتم مص ة) » وفي أقصى الحالات بين ما 
هو قانوني وغير قانوني لَيَكْشفْ عن صعوبة أو استحالة تخيّل إشكالية جوهرية 
تتعأق بطبيعة الأفعال اركب في ظل تعلبيق الإبوستيتيوم . فما هي تلك الممارسات 
الإنسانية التي تتترا ك برمتها لهذا الفراغ القانوني؟ ويبدو الأمر وكأن الدارسين 
القدماء والمحدة قل كرا هوا مذعورين أمام انفتاح فضاء لامعياري اما للأفعال 
الإنسانية . فبرغم أن كلا من امومسن؛ وانيسين؛ قد أكّدا ون اذى عقيل على 
ماينّسم به الإبوستيتيوم من توقفَ زمني للقانون 0011 5لا غير أن 


امرمس» يذهب إل ىاسعمرارية وجود سلطة حاكمة لحالة الطوارئْ 
(00سصة ممطرمعكلصقاكاه!8) لم يحددها تحديدا جيداء أما انيسين» فيرى وجود 





من ناحية 
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«سلطة حاكمة لا محدودة» )١(‏ يقَابلُها إذعان غير محدود بنفس القدر. لكن» كيف 
لسلطة كتلك أن تظل قائمة في ظل غياب تام لأي توصيف أو تحديد قانوني لها؟ 





انطلاقًا من هذا المنظور» ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار استحالة (وهي استحالة . 
شائعة في المصادر القديمة والحديثة على حد سواء) الوصول إلى توصيف واضح 
للنتائج القانونية انرتبَة على الأفعال التي ارتكبت أثناء تطبيق الإيوستيتيوم بهدف 
«حماية الشأن العام» (2عناطنام 565). وقد كانت تلك الإشكالية على درجة 
كبيرة من الأهمية لأنها كانت تدورٌ حول مسألة هل قتل مواطن روماني غير مدان 
أمر يستحق المساءلة القانونية والعقاب أم لا . وقد تناول اش شيشيرون» مسألة عقاب 
من يقتّلٌ مواطئًا رومانيا تنفيذًا للمرسوم الأخير للسيناتو حينما قتل أوبيميوس» 
(5نافتطم0) تابعي «كايوس غراكوس؟» (012001105 5لال08)» ووصفها بأنّها 
«مشكلة لا نهاية لها». 217 وقد نفى انيسين» من جانبه تعرّض الماجيستراتوس» 
الذي تصرف وفقًا لمرسوم السيناتو» أو حتى المواطنين الذين اتبعوه للمساءلة 
والعقاب حين يزول الإيوستيتيوم ؛ إلا أن خضوع «أوبيميوس» للمحاكمة (رغم 
تبرئته فيما بعد) والحكم على «شيشيرون» بالنفي خارج إيطاليا جراء قمعه 
الدموي لمؤامرة «كاتيلينا» (0301182) يضحذان ما ذهب إليه انيسين» . 

لقد عرضت المسألة برمتها عرضًا خاطنًا في الحقيقة . ستتجلّى ا معضلَة في 
الواقع إذا ما نظرنا -فقط- - إلى الأفعال اركب أثناء تطبيق الإيوستيتيوم على أنّها 
خارجةٌ ومنفصلة تمامًا وكليًا عن أي تحديد قانوني» وهذا لأنها قد حدثت في ظل 
فراغ قانوني . فمن الناحية القانونية» يمكن تصنيف الأفعال الإنسانية إلى أفعال 
تشريعية وتنفيذية ومخالفة . بيد أن من الواضح تمامًا أن لماجيستراتوس» أو حتى 

4 ,0:20:56 12 (2) 5 .م ,أأع.جه رذ ,روعووزلة (1) 
يق 


حالم الاستثناء 





اي 


المواطن العادي» الذي يتصرف في ظل الإيو ستيتيوم لا ينف أو يخالف أي قانون» 
ولذا فهو من باب أولى لا يحدث أفعالاً ذات أثر قانوني . وقد اتفق كل الدراسين 
على أن المرسوم الأخير للسيناتو ليس له أى مضمون وضعي» فهو يكتفي فقط 
بإسداء النصح عبر صيغة شديدة الغموض (فليعمل القناصلة على ألا تُصِابٌ 
الجمهورية بأي ضرر) تترك الحرية الكاملة للماجيستراتوس أو لمن ينوب عنه في 
التصرّف كيفما يشاء أو ألا يتصرف مُطلقًا أيضًا .. وإذا كُنّا نرغب» مهما كلّمنا 
الأمرء أن نُسمَي فعلاًإنساني يتم في ظل ظروف من اللامعيارية؛ فإن مَن يتصرف 
أثناء الإيوست ستيتيوم لا يطب القانون أو يخالفه» بل إن لا يده . من هذا المنطلق» 
مد أنماله مح وقائع» وححيتما يزول الآبوستتيوع يتقف ريم نعل الأفعال 
على الظروف . لكنء طللما ظل الإيوستيتيوم سارياء فلا يمكن تقرير نوع هذه 
الأفعال» ويتتمي تعريفها (سواء كانت تنفيذية أو مخالفة أوء على الأكثر» إن 
كانت إنسانية أو بهيمية أو إلهية) إلى حيز خارج ومنفصل عن نطاق القانون . 


-1 دعونا الآن نحاول أن تُجمل في شكل أطروحة التتائج التي خخلّص إليها 
بحدُا عن جذور نظام الإيوستيتيوم . 

-١‏ إن حالة الاستثناء ليست ديكتاتورية (دستورية أو غير دستورية» مفوضة أو 
سيادية)» بل هي فضاء ذو فراغ قانوني؛ حير من اللامعيارية تتعطّل فيه كل 
التمايزات القانونية» وعلى رأسها التمايزٌ نفسه بين العام والخاص . من ثم 
فكل تلك النظريات التي تحاول أن تُلحقّ حالة الاستثناء بالقانون بشكل مباشر 
خاطئة» كما هو الحال بالنسبة للنظرية التى تعتبر الاستثناء مصدرا قانونيًا 
أصليّاء أو تلك التي ترى في حالة الاستثناء ممارسة لحق الدولة في الدفاع عن 
نفسهاء أو استعادة لحالة أصلية من القانون المطلق («السلطات الكاملة؛) . 

هل 


حالالاستثناء 
ومغلوطة كذلك تلك النظريات» مثل تلك الخاصة باشميت؛4» التي تُحاول 
أن تُدرجء إدراجًا غير مباشر» حالة الاستثناء ء في سياق قانوني عبر وضع 
أساس لها في الفصل بين القواعد القانونية وقواعد تنفيذ القانون» بين السلطة 
المؤسسة والسلطة المؤسّسة. وبين القاعدة والقرار. إن حالة الاستثناء ليست 
احالة للقانون»؛ بل إنَّها فضاءً بلا قانون (ومع هذا فهي ليست حالة الطبيعة» 
لكنها تطرح نفسها كأنّها لامعيارية ناتجة عن تعليق القانون) . 

1- يبدو أن هذا الفضاء ذا الفراغ القانوني» لسبب ماء يُمثّلُ أهمية جوهرية 
للنظام القانوني الذي يحاول بكافة الطرق ضمان وجود علاقة ما معه» وكأنّه 
ينبغي على النظام القانوني لكي يتأسس أن يظل بالضرورة مرتبطًا 
باللامعيارية . فمن جهة» يبدو هذا الفراغ القانوني المعني في حالة الاستثناء 
أمرا غير وارد مطلقًا في النظام القانوني؛ إلا أنَّهذا الأمريحتل» من جهة 
أخرى» أهمية استراتيجية كبيرة للنظام القانوني» ولذا فلا ينبغي أن يفلت 
منه مهما كان الثمن . 

'- تتممّلَ الإشكالية الكبرى الناتجة عن تعليق القانون في الأفعال الرتكبة أثناء 
الإيوستيتيوم» فيبدو أن طبيعة تلك الأفعال تتملّص من أي تعريف قانوني 
لها. ولأن هذه الأفعال ليست أفعالاً مخالفة أو تنفيذية أو تشريعية» فيبدو 
أنها تقع في لا مكان مطلق بالنسبة للقانون . 

4- تطرح فكرة قوة نفسها كإجابة على اللاتعريف واللامكان المذكورين. ويبدو 
الأمر وكأن تعليق القانون يطلق قوة أو عنصرا روحانيًا خفيّاء شيئًا ما كقوة 
قانونية خارقة 4103183) هذا هو المصطلح الذي استخدمه قاغينقورت» 
(7006 لتعريف السلطة الروحية والاجتماعية الرومانية 





يفن 


حال ّالاستثناء 
«الأوكتوريتاس» (مغمعسة) 17 تحاول السلطة ومناوئوها» والسلطة 
المؤسّسة والسلطة المؤسّسة على حد سواء وبنفس القدر الاستيلاء عليها. 
فقوة القانون المنفصلة عن القانون» والإمبريوم المتذبذب» وسريان القانون 
دون تطبيقه وبشكل عام فكرة وجود نوع ما من «درجة صفرية» للقانون: كل 
هذه المفاهيم هي حيّل أخرى مثيلة يحاول من خلالها القانون أن يحتوي في 
داخله غياب القانون نفسه. وأن يضم إليه حالة الاستثناء» أو يضمن وجود 
وشيجة تربطه بها على الأقل. وكون هذه التصنيفات في الحقيقة أساطير 
علمية» شأنها في ذلك شأن مفاهيم مثل القوة الخارقة 0150380 أو «الإنسان 
الحرام (7)53067") في الأنشروبولوجيا أو علم الأديان خلال القرنين التاسع 
عشر والعشرين» لا يعني أنه ليس من الممكن ومن المفيد تحليل الوظائف التي 
تؤديها هذه التصنيفات في المعركة الطويلة التي خاضها القانون حول مسألة 
اللامعيارية. ففي الواقع» وعلى أقل تقدير» من الممكن أن تنطوي هذه 
التصنيفات على تعريف ما أطلقّ عليه اشميت» «السياسي». فلا تنوقف 
المهمّة الأساسية للنظرية عند إيضاح ما إذا كان ثمّة طبيعة قانونية حالة 
الاستثناء أم لا فحسب» بل عليها -بالأحرى- تحديد مغزى علاقتها بالقانون 
وحيرَ هذه العلاقة وأغاطها. 
.106 .م ,1947 ه01 ,ااعتاعاءة81 ,درو تسقطز0آ مقصده]] ,.1 كتوم تتمععة 11 (1) 
المي سطع الهو مو ساتشور جرعع 532 مرمط ياه إتكااات عدا عليز مستو رى العر جمة. 
ا ا 7 ولذا يجوز قتله دون 
ا “ولكته خارج أيضًا عن اخختصاص القانون الإلهي فلا يكن 
التضحية بقتله بأي شكل من أشكال القتل الطقوسية . بشكل عام يُتْرجم المصطلح بمعان عدة في 
العربية على مستوى التعيين والتضمين» من بينها الإنسانالحرام؛ والمقدسء والمهدور دمهء 
والمستباح» والخليع . (المترجم) 
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3 فى م" ل راغ 
للعمالعة 
صراع جوا 


حالالاستثناء 





1-4 من منظور هذا العنوان ستطالع #الآن السجال الذي دار بين «فالتر 
بنيامين17) و«كارل شميت» حول حالة الاستثناء. لا تمتارٌ حافظة الوثائق 


المعروفة والظاهرة لهذا السجال. الذي دار عبر طرق متعددة وبتواتر متباين بين 
عامي ١476‏ و105١‏ . ومن بين تلك الوثائق نجد استشهاد «بنيامين» بكتاب 
«اللاهوت السياسي» فى عمليه «أصل الدراما التراجيدية الألمانية» ([06 عمأع:0© 
0عوعل0ع] مقط قمعل ) . و#السيرة الذاتيةة (71)2 1تنالناكءتعتناكء 11) لعام 


(1) قالتر بنيامين (1447 - )144٠‏ فيلسوف وأديب ومترجم وناقد ثقافي ألماني يُعد من أبرز وجوه 
الفلسفة الغربية في القرن العشرين : بجمعت كتاباته بين عناضر المثالية الآمائية» والرؤمائبنية؛ 
والمادية التاريخية؛ و التصوة ف اليهردي (القبّالاه). ويعتبر بر بنيامين من أهم التقّاد الألمان في فترة ما َ 
بين الحربين العالميتين . كما تُعتبر أطروحته التي قدّمّهًا لجامعة فرانكفورت عام 15176 لنيل 
الأستاذية عن (أصل دراما الباروك في ألمانيا)؛ والتي رفضتها الجامعة, من كلاسيكيّات النقد 
الألماني الحديث ومن أهم التأويلات الفلسفية في هذا المجال. وتنضمٌَنُ الأطروحة إحدى أهم 
الأفكار والمفاتيح في فكر بنيامين وهي فكرة «الرمز بوصفه رسالة عن الحقيقة المكتوية وعن 
صوت الإنسان المخدوع» وبوصفه التعبير عن أمله الدائم في الخلاص . ويعبر ينيامين عن توجهاته 
الميتافيزيقية في مفهوم «الثورة ألروحية الدائمة»» حيث يرى أن ثمة عداء مبدئيًا بين المعرقة 
والدولة . ويمتلئ كتابه (طريق ذو اتجاه واحد) الصادر بالالمانية عام 1414 بما أسماه إرنست لوح 
«الأفكار السريالية» و «مفهوم التسمية؛ . والتسمية ‏ حسب رؤيته - هي فاعلية تسبق اللغة والكلام 
وتعطي الأشياء ماهيتها وجوهرها. فالتسمية عنده نوع من المطلق الأعظم يستدعي للذهن فكرة 
الاسم الأعظم التي تمتلئ بها الديانات الحلولية . (راجع : عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية» الْمجلّدُ الثالث» الجزء الثاني » دار الشروق» القاهرة )١948‏ وقد اععْبِرَ 
قلتر بنيامين لفترة أحد أعضاء مدرسة فرانكفورت. من أهم أعماله : (180 علمع لاكمنا؟1 5و1 
- اتع ةط عا نالمروعآ معطءدتصطءعا معماعد عع المااعتث -بالعر بية: العمل الفني في عصر - 


ضرف 


حال الاستثناء 





» وخطاب «بنيامين» ل «اشميت» بتاريخ ديسمبر . وتشهد هذه 
الإشارات على الاهتمام والإعجاب اللذّين كان كينا ابنيامين» «للفقيه 
الفاشي». 2١7‏ واللذين طاما بَدَوَا أمرا شائنًا. وهناك أيضًا استشهاد «اشميت» 
ب«بنيامين» وإشارته إليه في كتابه #هاملت وهيكوريا؛ (8طناء8 لع ماأعلسة). 
وهذا بعد أن فارق الفيلسوف اليهودي الحياة بست عشرة سنة. وقد ازدادت 
الحافظة حجمًا عام ١1944‏ عقب نشر رسائل «اشميت» ل «هانز جورج فيسل» 
(ا©9/165)» والتي تعود لعام 191/7 : وقد اكدكيها اشميت0 أن كتابه عن 
«توماس هوبس» (1106665) عام ١978‏ كان قد فُهم على أنه «ردٌ على بنيامين 
[...] لم يفطن له أحد» . (5) 
غير أن الحافظة الصامتة وغير الظاهرة أكبر حجمّاء ولاتزال هناك حاجة 
لاستكشافها بكل محتوياتها ومُلابسّاتها. سنحاول في الواقع أن تبره على أن 
المستند الأول الذي ين ينسغي إدر اجه في الحافظة لا يتعلّقَ بقراءة «بنيامينَ؛ لكتاب 
«اللاهوت السياسي»» 1 بقراءة «شميتلمقال «بنيامين؟ عن «نقد العنف» لعام 
١‏ .لقد نُشبرَ المقال في العدد رقم لا لدورية لتء155/ 502191 عنا؟ الطعنث 
عأنان1هم 502131 0ن 15316 وهي مجلة كان يشرف على تحريرها «إيميل 
- استنساخه التقني). و (6لطءنداءوع0 عل ##نرعء8 «عل زهتنا بالعربية : حول مفهوم التاريخ)» 
و(ذاعأمةتعداهء1' معطءئناءل 5ع0 ع لانم 5ل] -بالعربية : أصل الدراما التراجيدية الألمانية) . 
وقد انتحر عام 144٠‏ في «بورت بو» على الحدود الإسبانية الفرنسية بعد رحلة فرار طويلة من 
مطاردة النازيين. (الناشر) 9-5 


- 


.م ,1.3 .701 ,05 ,للسدزمع8 صا بممفمسعلع11 (1) 

-قع 8 ,)تور منا5 رمع طلعناء1ط دنه غ831 صطعت .ااتتصطءة عرع1] ,امطول ,(لء) .8 ,اعمعاا (2) 
-وزمء8 .لآ مولا" .11 ,مسدطاعلعء8 كوماةضءوط0 5'مصمعءاعلع8 عه5 :14 .م ,1988 دنا 
,م ,1998 ,46 ,دعنطمهكماتطط عن الأمطعساع2 علأعكاناء12) هآ . "االأسطعة .) نات متدر 


بهن 


ا سح خخالالاستثقام 
ليديرير» (1.60666 1ذم151) الذي كان حينها أستادًا في جامعة «هيديلبيرغ؛ -1161061) 
(ع62ط و في فترة لاحقة في 0 بعل قز طاأعمهعدع] لوزء50 ه10 أممطء5 بجعلة) 
وكان من بين الشخصيات التي كانت يترددُ «بنيامين» عليها في تلك الفترة. كان 
«شميت» قد نشر العديد من الأبحاث والمقالات في نفس المجلة 441101199 في الفترة 
مابين عامي ١975‏ و971١‏ (ومن بينها النسخة الأولى لبحثه «مفهوم السياسي»)» ٠‏ 
ونظرة فاحصة إلى الهوامش وإلى قائمة المصادر التي تحتويها مؤلفاته تِبت لناأنّه كان 
قارنًا متتظمًا للمجلّة منذ عام 191 (من بين الأعداد التي ذكرها «شميت» يظهر 
الإصداران السابق واللاحق للعدد الذي نُشْرَ فيه مقال «بنيامين»). وكقارئ دءوب 
لمجلة (اذطء:ق»» وكأحد الكنّاب المساهمّين فيهاء من الصعب ألا يلفت نصرك 
انقد العنف» انتباه اشميت؟ لا سيّمًا أن المقال كان يتعرضّ لقضايا جوهرية بالنسبة له 
كما سنرى لاحقًا. دائمًاما وُصف اهتمام ابنيامين» بنظرية «اشميت؟ عن السيادة 
بالأمر الشائن (حتى أن «تاوبيس» (1810565) وصف ذات مرة خطاب «بنيامين» 
ل«شميت». الذي يعود لعام 21957١‏ أنه «لغم قادرٌ على تفجير التصور الشائع عن 
التاريخ الفكري لحقبة «قامّر». 2١١‏ سنعكس نحن هذا الأمر المشين» وسنحاول أن 
نقرأ نظرية اشميت؛ عن السيادة كردٌ على تلك الخاصة بنقد العنف لابنيامين» . 

١-4‏ يهدف مقال «بنيامين» إلى ضمان إمكانية وجود عنف (فالمصطلح 
الألماني 060/8110 يعني أيضاء وببساطة» «السلطة») يقع بشكل مطلق «تخارج» 
(طاقطاىء6ننة) و(فيما وراء» (15أ6056ز) النظام القانوني» وبمقتضاه يمكن كسر 
جدلية مفهومي العنف الذي يؤسّس القانون والعنف الذي يحميه 
لد ع0 لم نا 115612620ع16) ود يطلق «بئيامين» على هذا 
.م ,1987 لتامعة ,علاع84 ,ومسعناظ عواطء اقرععء0 .االصتطعد اعمد0 له ..ل ,5وعطبية؟ (1) 
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رفن 


حالم الاستثناء 

المفهوماسم «العنف النقي» (66<7811 26ذنة) أو «الإلهي»؛ وفي النطاق 
الإنساني يكون اسمه #العنف الثوري» . فالأمر الذي لا يقبله القانون بأي حال 
من الأحوال وعد تهديدا لا مجال للتسامح معه مطل ؛؟ وجود عنف يقع حارج 

نطاق القانون. وليس هذا لأنّ الهدف من ذلك العنف لا يتماشى مع القانون» 
بل «لمجرد أنه يقع خارج القانون». 2١7‏ وتنصرف مُهمّة مقال «نقد العنف» 
«البنيامين» إلى إثبات كينونة (8651304) هذا النوع من العنف: «إذا كانت ثمة 
ضمانة على وجود كينونة للعنف أيضمًا فيما وراء القانون» فستغدو إمكانية وجود 
عنف ثوري (هذا هو الاسم الذي سنطلقه على أَمسْمَّى تجل للعنف النقي 
الإنساني) قابلة للبرهئة أيضاء حيث أنَّه عنف مباشرمَحض» .7" ويتّسم هذا 
العنف بطابع خساص حيث أنه ايوس للقانون ولا يحمسيه بل يَُقطَة 
(وغطعم2 وهل 01) مُدّشنًا بذلك لحقبة تار يخية جلبيدة. 9 1 


لايذكرٌ «بنيامين» في مقاله ميدك «حالة الاسعفاء» » ومع هذا فهو 
يستخدم مصطلح «511 (حالة الطوارئ) والذي يظهر في كتابات 
ااشميت؟ كمُرآادف ل 5)3800نا7062طةهوناك؟ (حالة الاستثناء) . غير أنَّهِ ثمّة 
مُصطلح فني آخر من مصطلحات «شميت» حاض رفي نص ابنيامين» وهو 
(عمناة عط ع اكه (القرار) . فكب #بنيامين» دن القانون يعترف بالقرار المحدد 
على المستوى الزمني والمكاني على أنَّه صنف ميتافيزيقي». 47 يبد أن هذا 


طناك ,لعأ أصطع5 عااعصتسدوع 0 صن ,(1921) الوجع© ععل علتاقت1 غنات ,. الا متصسدزدع8 (1) 
3 .م ...2.1 .آه؟ ,1972-1989 .3ه امبلعلصمءظ ,مسقا 
.م ,.لأط1 (2) 
.10 (3) 
.9 .م ,.لأطآ1 (4) 
١5‏ 


حالم الاستثناء 
الاعتراف لا تابه في الواقع إلا #التجربة امب والغريبة من عدم قابلية كافة 
الإشكاليات القانونية للتقرير النهائي»: 17) 

3 -؟ يمكن قراءة نظرية السيادة التي صّاغها ااشميت» في كتابه «اللاهوت 
السياسي؟ كرد ميقده دّودقيق على مقال «بنيامين؟ . فبينما كانت استراتيجية مقال 
نقد العنف؛ ترمي إلى ضمان وجود عنف نقي لا معياري» كان الأمر بالنسبة ل 
#اشميت؛ يَتَعَلّقَ بإدر اج هذا الف ضمِن السياق القانوني» وكانت «حآلة 
الاستئناء» هي الحيرٌ الذي حاول أن يتضمن فيه أطروحة «بنيامين» عن عنف نقي 
[محض] » وأن يدر 2 اللانامو من (300218) داخل جسد الناموس (0:205م) 





نفسه . وفقًا ل«اشميت» ليس ثمّة عنف نقي» أعني عنف يقع خارس القانون 
بشكل مطلق» ؛ لأنّ هذا العنف مُدرج في القانون عبر استبعاده مقتضى حالة 
الاستثناء. والمقصوث إذن: أن حالة الاستئناء هي المنظومة التي يجيب يها 
«شميت؟ على تأكيد ابنيامين؟ على وجود فعل إنساني لا معياري بشكل مطلق . 
غير أنّثمّة علاقة أوثق بين النصّين. لقد رأينا كيف تخلّى #شميت؛ في 
«اللاهوت السياسي» عن التمييز بين السلطة المؤسّسة وتلك المؤسسّسَّة» والذي 
كان يوس للديكتاتورية السيادية في كتابه عام 147١‏ ؛ واستبدل مفهوم القرار 
بذلك التمييز. ويكتس بهذا الاستبدال دلالته الاستراتيجية فقط إذا ما نظرنا إليه 
تر يقناده لما ذهب إليه #بئيامين؛» فى «نقد العنف» 0 التمييز بين العنف 
الذي ب سس القانون والعنف الذى يميف والذي كان هدمًا ل «بنيامين؛, 
يتطابق حرفيًا في الواقع مع تمييز اشميت؛ [بين سلطة مؤسسّسة وسلطة مؤسّسة]ء 
وحتى يقضي اشميت» على ذلك المفهوم الجديد من عنف ثوري لايخضع 
-دنا معطعتلاساع! ععل نملا ومسطداءط علمعع اساي تماد فمن متسدفااعة عأو] (1) 
.196 .م ,.لتطآ .[عمعاطاهومتطعع؟ معلل أت عاعقطل تع طءمامء 
عانق 


ش حال الاسنتناء 
لجدلية السلطة المؤسّسة والسلطة المؤسّسة؛ صاغ نظريته عن السيادة. فالعنف 
السيادي في اللاهوت السياسي هو بمثابة رد على العنف النقي في مقال «بنيامين» 
عبر وجود سلطة لا توس القانون ولا تحميه؛ بل تُعلّقه . وبنفس الطريقة» 
ينطوي تأكيد «شميت؛ على أن السيادة هي حيّز #سلطة القرار الأخير»(١2‏ على 
رد على طرح «بنيامين» عن عدم قابلية كافة الإشكاليات القانونية للتقرير 
النهائي . أما أن يكون هذا الحيز لا خخارج ولا داخل النظام القانوني» وأنْ تكون 
السيادة بهذا المنظور بمثابة مفهوم حدي (150ع668266)» فهذان نتيجتان 
ضروريتان لمحاولة اشميت؛ تحييد مُفهوم العنف الثوري» وضمان وجود علاقة 
بين اللامعياري والسياق القانوني . وكما أن العنف النقي عند ابنيامين؛ لا يمكن 
اعتباره بصفته تلك بواسطة القرار (8هدالذعط5)م8) (") فوفقًا ل اشميت» 
«يستحيل التأكّدُ بوضوح كامل متى تقع حال استثنائية» ويستحيل أيضّاء على 
مستوى المحتوى» وصف ما يمكن أن يحدث حينما يتعلّقَ الأمر فعلاً بوقوع حالة 
استثنائية أو بكيفية إنهاء هذه الحالة». 29 لكن» باستراتيجية عكسية:؛ فإنّ هذه 
الاستحالة نفسها هي التي تؤْسس لضرورة القرار السيادي . 

4-4 لو قبلنا بهذه المقدمات فإ السجال الصامت بين «بنيامين» ولاشميت"» 
سيظير حيتها فت ضوء تجديد: يمكن قراءة وصف «بنيامين» لصاحب السيادة 
فى عمله «أصل الدراماً التراجيدية الألمانية» كردٌ على نظرية «السيادة» عند 
الشميت»2. فقد لاحظ «سام قيبر» (:وطء6/لا انة5) على نحو ثاقب» كيف أن 
#بنيامين6 أدخل «تعديلاً طفيفًا لكنّه حاسم؛ على مفهوم السيادة عند اشميت6 





)١(‏ أي أن صاحب السيادة هو من يلك سلطة القرار الأخير . (المترجم) 
1 1 20 .م ,.لتط1 (2) 
12 .م بماك ,عأعمامعط؟ عطءدناتلهط ,.© السطعة (3) 


مرق 


حال الاستثناء 
اليا دم انوي يرم مقر الأررك لاو 01 
الاستثناء] لكام و ظائفه» (معقع 1 اتاء5نا52نا2 0 00 تامستنان لبتيامينة 
لكلمة «تجمْب؛ ب #تقرير؛ يكون قد عدّل خلسة في تعريف «شميت؛ للسيادة في 
نفس اللحظة التي أراد فيها استتحضار هذا التعريف . فلا ينبغي لصاحب السيادة 
حين يقر حالة الاستثناء أن يدرج هذه الحالة بشكل ما في النظام القانوني؛ بل» 
على العكس» ينبغي عليه تجنبها وتركها خارج هذا النظام . 
وتتضح دلالة هذا التعديل الجوهري فقط في الصفحات التالية من خلال 
صياغة نظرية حقيقية عن «اللاقرار السيادي؛؛ وعند هذه النقطة تحديدا يصبح 
التشابك بين هذه القراءات المتناقضة أشد تعقيدا . ففى حين يرى «شميت؟ أن 
القرار هو الوشيجة التى تربط بين السيادة وحالة الاستثناء» يفصل «بنيامين» 
2 3 
و بين السلطة السيادية وممارسة تلك السلطة» ويُشبت أن الحاكم 
الباروكي”2» بشكل جوهريء لا يملك القدرة على اتخاذ القرار . إن التعارض 
.لآ هل "اللصطءة .© له متمسوزمع8 . الا ممأواععل 10 وملامءعععة عستكله1" ,.5 ,رعطعلا (1) 
2 .م ,1992 ع8 ,متها تسد زوعظ8 ععالد الا ,(لع) عاك 
06 هذ ,(1928) أعأمد5تعناهك1” معطءئانعل كعل عمسوسنا ,. للا .متسدزوعظ8 (2) 
.5 .م١١.١‏ .أو؟ ,1972-1989 .381 كنال تدر ,مسمعأعطلن5 ,مع مدع 
() يتعرض قالتر بنيامين» في كتابه عن الدراما الألمانية في عصر الباروك» لمجموعة من الأعمال المسرحية 
التي كُتبت في القرن السابع عشرء وطاما نر لها قاد افتتيون بنوٌ من الازدراء لأنها نسم بأسلوب 
فني ميل إلى البالَغَات الشديدة والصَنمّة اللفظية» إلا أن هذه الأعمال كانت تُعبْرٌ عن مرحلة تاريخية 
وثقافية واكبت ظهور الاكتشافات العلمية والفلكية والجغرافية والحروب الدينية والطائفية التي أعقبتٍ 1 
الإصلاح الديني في أوروبا . من الناحية الفكرية تمي هذا العصر بعودة الفلسفة الرواقية التي كانت تميل 
إلى تعزيز الأفكار ذات النزعة الفردية والنظر إلى العقل كأكمل الطرق لتحقيق أسمى الغايات. 
وانسمت هذه الفترة بظهور بعض الدول الوطنية السلطوية التي كانت تسعى لإحلال السلم بعد الحروب 
الدينية . تناولت هذه الأعمال شخصية الحاكم في عصر الباروك الذي يستمد مشروعيته من القدر 
الإنهي» ويضطلع بمسشوليات مطلقة متحررة ٠‏ من أي قيم أخلاقيّة لجابّهّة الحرب وإحلال النظام - 


يفنا 


حاليالاسنثناء 
بين السلطة السيادية [11611516111861] والقدرة على ممارسة تلك السلطة 
[تاععةطترع تاء ود 11] قدأدّت في حالة الدراما #الباروكية» إلى سمة خاصة 
غريبة تبدو ظاهريًا فقط أنَّها معتادة» إلا أنها تتضح فقط بموجب نظرية السيادة. 
ون شعاد الام هنا بقدرة الطاغية على اتخاذ القرار [غأعكاعنطة؟ منالطءساصظ] . 
فمع أول فرصة حقيقية يغبت الرئيس المنوط به إقرارٌ حالة الاستثناء أن اتخاذه 
لقرار يكاد يكون أمرا مستحيلة . )١(‏ 

إن الفضل يق البالظة الجيادية وعارينة عاك البللة بتطابى كاناجع الفضل 
بين القواعد القانونية وقواعد تنفيذ القانون» الذي كان يؤسّس للديكتاتورية 
المفق ضة في كتاب «الديكتاتورية». وإزاء الحركة المضادة التي لجأ إليها ااشميت» 
في كتابه «اللاهوت السياسي» والتي استحدث بها مفهوم القرار ليرد به على نقد 
«بنيامين» ل+جدلية السلطة المؤسسّسة والسلطة المؤسّسة» استدعى «بنيامين؟ تمييز 
لاشميت» بين القاعدة وتنفيذها. فصاحب السيادة المنوط به إقرار. حالة الاستثناء 
كل مرة هو بالضبط الحيّز الذي يصبح فيه الصدع الذي يشق جسد النظام 
القانوني غير قابل للرأب» أي الصدع بين 0غط8/120» واهعوةمصء2277 بين 
السلطة وممارستهاء هكذا تنفتح هوه لا يستطيع قرار سدم . 

لهذا السبب» ومع تعديل إضافي آخرء لم يعد فوذج حالة الاستثناء معجزة 
كما كان يبدو في كتاب «اللاهوت السياسي»» بل كارثة . «وعلى النقيض من 
- والسلام» لكن دون أنيمتلك من الوسائل والقُوى ميمكت من ذلك, ودون حتى أن يكون بوسعه 

التحكم في الأحداث ا و ا 01 هعن 

اتخاذ القرارت المنوط بهاء وعجزه عن إحلال النظام محل الاضطراب والاستثناء الكارثيين 


(المتريجم) 
.0 .م ,.لذط1 (1) 


8 


حالس الاستثناء 

الم المثالي باستعادة النظام [كما يعتقد اشميت؟] يجد [الحاكم الباروك] نفسه 
في مواجهة فكرة الكارثة [الاستثناء] . وبمقتضى هذا التناقض جرت صياغة 
نظرية حالة الاستغناء» : )١(‏ 

بيد أن تصحيحًا بائسًا في نص «الأعمال الكاملة» (عا[ءتصصيدوء © 
0 نهداء5) حال دون إمكانية تقييم كافة تبعات هذا التعديل . يشير نص 
«بنيامين؟ إلى أنَّهِ اثمّة اسكاتولوجيا (إدراك بالآخرة) في عصر الباروك» 
(©1قه1هنقطه55 ععاءممةط ولع 6طأع 85)» غير أن الناشرين» وبجهل فريد 
بكل قواعد الدقة قة الفيلولوجية عدّلوا النص ليصبح ليس ثمّة اسكاتولوجياً 
في عصر الباروك» (...6هعا )ازع 85) 7" رغم أن الفقرة التالية ند تسق على 
نحو منطقي وموجز مع الفكرة الأصلية : #ولهذا السبب تحديداء [ثمة] آلية 
تحتوي وتُّمجد كل مخلوق أرضي قبل أن تسلّمه إلى النهاية [الموت-06ه8 معل] . 
ثئمة ة تصور عن (24650083]080» نهاية الزمان» في عصر الباروك . لكن»؛ كما 
يوضح «بنيامين» من فوره» فنهاية الزمان هذه خاوية» لا تعرف خلاصا أو 
دارا آخرة» وتظل مُلازمة للعالم الأرضي : «فُرَغت الدار الآخرة من كل 
اي لازال يزفر فيه نفس أرضي ولو خافتء» وانتزع منها إنسان الباروك 
أشياءٌ طالما استعصت من قبل على أي تصور تشكيلي لها[. ٠.٠‏ ليُخلي 
ضماء اأخيرةة' ويمكيا يوم فا نحزائهنا هذاء من القضاء على الأرض 
بعنف كارثي» . زف 


.46 .م ,.لتاطآ1 (1) 
.1614 (2) 
.1 (3) 


اعطق 


حال الاستثناء 

إِنَّها :اسكاتولوجيا بيضاء؛ - لا تقود الأرض نحو دار آخرة مفداة» بل تتركها 
لسماء خاوية تمامًا - وتظهرٌ حالة الاستثناء في عصر الباروك ككارثة . هذه 
الاسكاتولوجيا البيضاء هي أيفمًا التي تكسر التطابق بين مفهومي السيادة 
والتعالي الإلهي (ترنسندانس)» بين اكلك والإله» ذلك التطابق الذي يعرف 
ويُميّرٌ اللاهموت السياسي ل اشميت». فبينما يذهب «شميت» إلى أن «#صاحب 
السيادة[. . .]. يتماهى مع الإله» لأنّه يشغل في الدولة المكانة عينها التي 
يشغلُها الإله في العالم وفقًا لنظام «ديكارت» 2١7‏ يرى «بنيامين؛ أن الحاكم 
يبقى محصور داخل نطاق المخلوقات . إِنَّه سيِّدُ المخلوقات» إلا أنه يظل كائنًا 
مخلوقاه 9) 

يقتضي هذا التعريف الجديد والمختلف جذريًا للوظيفة السيادية وضعا مغايراً 
لحالة الاستثناء. فهي لم تَّّدْ تبدو كالعتبة التي تضمن ربط الداخل بالخارج ؛ 
اللامعيارية بالسياق القانوني بموجب قانون سار أثناء تعليق تطبيقه. إن حالة 
الاستثناء هي -بالأحرى- حيز من اللاقايّز المطلق بين اللامعيارية والقانون» 
وفيه تُحاصرٌ فئة المخلوقات والنظام القانوني داخل كارثة واحدة. 

0-4 تمد الأطروحة الثامنة حول مفهوم التاريخ؛ بلا شكء الوثيقة الأهم 
في حافظة أوراق السجال بين «بنيامين؛ و#اشميت»» وقد ألّفها ابنيامين» قبل 
فوت بتتهسور قلبلة. ونُطالع فيها أن «تراث المستضعفين يعلَّمِنَا أن «حالة 
الطوارئ» التي نعيشُ في ظلّها باتت هي القاعدة. علينا أن نصل إلى مفهوم 


.0 .ته ,اك ,علعهأمع12 عطعد تله ,.0) ,االصطعة (1) 
264 .م .اك ,أعتمدتعنلهآ1”' معط عكاناعل ذعل عتانائم15لآ .. ألا يمتسدزدعظ (2) 


حال 


حال الاستثناء 


لحر يعات ددا اريم . ستكون أمامنا مُهمّة خلق حالة استثناء فعلية 
شية1(0), 





لطع لأسا ؟ 1 رهذا من موقفتًا في محارية الفاه 


إن التأكيد على أن حالة الاستثناء بالعرس العامة لدي كي «تكثيف؟ 
لفكرة عدم قابلية حالة الاستثناء للإقرار التي تتبدّى في «الدر اما الألمانية». 
وعلينا هنا ألا ننسى أن كُلاً من «بنيامين» و#شميت» كَانَا يشهدان أمامهما دولة 
الرايخ النازية التي كانت حالة الاستثناء قد أُعلنّت فيها عام “1417 ولم تُلعَ قط . 
فحسب وجهة نظر الفقيه» كانت ألمانيا تعب تعيش من الناحية الفنية في ظل حالة من 
الديكتاتورية السيادية» كان عليها أن تؤدي إلى الإلغاء الكامل لدستور «قايراء 
وإرساء دستور جديد عَكُفَ اشميت» على تحديد سماته الأساسية في سلسلة 
من المقالات المنشورة بين عامي 197 و1917 بيد أن شميت؛ لم يكن ليقبل» 
بأي حال منّ الأحوال» أنْ تلتبس حالة الاستثناء بالقاعدة التباسًا تامًا. وكانٌ قد 
أكد في كتاب «الديكتاتورية» استحالة الوصول إلى مفهوم صحيح للديكتاتورية 
نر إلى كل نظام قانوني «فقط كديكتاتورية مُستكرة وغير مُسمَديَة .() كان 
«اللاهوت السياسي؛ يقر بالتأكيد ودونٌ أي تحمُظء بالأولوية القصوى 
للاستثناء لأنّه يجعل إرساء الحالة الطبيعية مُمكنًا . لكن» وفمًا لهذا المنظورء إن 
كانت القاعدة «تحيا فقط بموجب الاستثناء4» 27 فما الذي يحدث حين يصيرٌ 
الاستثناء والقاعدة غير قَابِلّين للتمييز . 


5 53 3 _ 7 ,و س [مه اه ٠ - ٠. ٠.‏ . 

ةو .. لآلا , لتلسوزدعء8 مز بعلطاعتطعوء0 معلل لأوع8 دعل ععطنا ,./الا متسوزوعظ )1١(‏ 
67 .م ,.1.2 .أونا ,1972-1989 الله امبظعلمووظ رمحمولعطناة ممعاك عه 

7ك بق راك رعقلقهاءالط علط ,.© باتسطعة (2) 

22 .2 مأك رعأع0ل1معط1' عطءعة )أله ,.© بخاتصطء5 (3) 


1:1 


حالس الاسنثناء 
معينة -حالة الاستثناء- تهدف إلى جعل القاعدة قابلة للتطبيق عبر التعليق 
مؤت لفاعليتها وتفاذما . لكن حين يصبح الاستثناء ء هو القاعدة فلا يمكن للآلة 
أن تستمر في العمل . في هذا السياق» إن عدم قابلية القاعدة والاستثناء للتقرير 
التي صيغت في الأطروحة الثامنة تة تقضى على نظرية اشميت» . فلم يعد القرار 
السيادي قادر رأ على أداء مهمته التي أنيطت به في «اللاهو تت السياتك؟ : فإِن 
القاعدة» التي تتطابق الآن مع ما تحيا بموجبهء باتت تلتهم نفسها. غير أن هذا 
الالتباس بين الاستثناء والقاعدة كان النتيجة الملموسة التي ساقنا إليها الرايخ 
الثالث» وما الإصرار الذي واصل به «هتلر؛ تنظيم دولته #مزدوجة البنية» دون 
أن يُعلنَ دستورا جديدا إلا دليلاً على هذا (في هذا السياق» كانت محاولة 
«شميت4 تعيين علاقة مادية جديدة بين القائد الزعيم 956583نا1؛ والشعب في 
الرايخ النازي محكوما عليها بالفشل) . 
ومن هذا المنظور ينبغي قراءة تمييز «بنيامين؛ في الأطروحة الثامنة بين حالة 
استثناء فعلية وحالة استثناء بلا مُبرَرَآت (أتنامه الاه]) وكما رأيناء فإن هذا 
التميبز كان قد ورد في نقاشات «شميت» عن الديكتاتورية . وكان «شميت» قد 
استعار هذا المصطلح من كتاب «تيودور ريناخ» (ط0ضاء1 :156000) عن حالة 
الحصارة («عع518 عل :162 ع1 لكن» بينما كان «ريناخ ؟ في تتاوله المرنسوم 
النابوليوني الصادر في الرابع والعشرين من ديسمبر ١81١‏ يمي بين حالة حصار 
فعلية (أو عسكرية) وحالة حصار وهمية (أو سياسية)؛ كان ااشميت» في خضّم 
نقده الصلب والمتكرر لدولة القانون يُطلق صفة «الوهمية؛ على حالة الاستثناء 
التي تخضع للتنظيم القانوني بهدف ضمان قدر ما من الحقوق والحريات 
الشخصية . ٠‏ ومن لم راح «شميت؛ يُدين بقوة ععجز فقهاء «قامّر؛ عن التمييز بين 
حن 


حالالاستثناء 
الفعل الواقعي الصرف لرئيس الرايخ بموجب المادة 44 وبين إجراء يخضع 
للتنظيم القانوني. 20 ' 
ومرة أخرى راح #بنيامين» يعيدٌ صياغة هذا التمييز لِيَصُوبّهِ انية ضد 
اشميتة . فمع سقوط كافة احتمالات وجود حالة استثناء وهمية يتمايرٌ فيها 
الاستثناء عن الحالة الطبيعية على المستوى الزمني والمكاني» باتت حالة الاستثناء 
التي انعيش في ظلّها؛ فعلية ولا يمكن تبِيرّهًا مطلقًا عن القاعدة. ويتلاشى هنا كل 
إدعاء بوجود صلة بين العنف والقانون» فليس هناك سوى حيّز من اللامعيارية 
ينشط فيه عنف لا رداءً قانوني له . لقد أزاح «بنيامين؛ القناع عن محاولة سلطة 
الدولة ضم اللامعياري إليها بواسطة حالة الاستثناء» التي ليست إلا حيلة قانونية 
(وذتناذ مقاء5؟) بامتياز تدّعي أنَّها تُحافظ على القانون أثناء تعليقها إياه» وذلك في 
صورة قوةالقتانون . عندئذ تَحلا الحرب الأهلية والعنف الثوري مَحَل القانون» 
وكلاهما فعلان إنسانيان قد َمَلَّمَا عنهما كل صلة بالقانون. 

5-5 يُمكنْنًا الآن أن نُدرك» على نحو أوضح. محور السجال بين ابنيامين» 
واشميت» حول حالة الاستثناء. يدور النقاش حول نفس الحيّز اللامعياري ؛ 
فمن جانب ينبغي أنْ يحتفظ هذا الحيّرٌ اللامعياري؛ مهما كان الشمن» بصلة 
تربطه بالقانون» ومن جانب آخر يجب أن ينفقصل ويتحرر تّحررا مُطلقًا من هذه 
الصلة . ويتعلّق الأمر مثا رالنقاش في هذا الحيّز اللامعياري بما يمكن أنْ تُطلقَ 
عليه العلاقة بين العنف والقانون - أو» في نهاية المطاف» بوضع العنف كسمة 

مُّميّزة للفعل الإنساني . فكلما حاول «شميت؟ إدراج العنف في سياق قانوني » 
رد عليه «بنيامين» مُحاولاً في كل مرة أن يضمن لهذا العنف - كعنف نقي - 
وجودًا خارج القانون. 7 
1 


حال الاستثناء 

ولأسباب سينبغي علينا أن نحاول إيضاحهاء يبدو أن هذا الصراع حول 
اللامعيارية قدبات أمراً على قدر كبير من الأهمية للسياسة الغربية شأنه شأن 
«صراع العمالقة حول الكينو نه (5125ناه0 5 قلعم 2 لتأعقسرمنصدواع) الذي 
يعرف ويحدة الميتافيزيقا الغربية . فكما مدل الكينونة النقية» الوجود النقي» 
هدقًا ميتافيزيقيًا أخيراء يُحَدُالعنف النقي أمرا سياسيًا أخيراء «شيئًاه يخصٌ 
السياسة؛ ومثلما تسعى الآلية الأنطوتيولوجية (8ع00:0-60-1081) إلى اصطياد 
الكينونة النقية في شباك العقل (لوغوس)» ترمي آلية الاستئناء إلى ضمان وجود 
علاقة تر بط العنف اللامعياري بالقانون. 


يحدث كل هذا وكأدٌ القانون والعقل (لوغوس) كليهما بحاجة ير لامعياري 
(أو خارج عن المنطق) «مُعلّقَ؛ لتأسيس علاقتهما بعالم الحياة. ويبدو ار ن 
يُمكنُه البقاء فقط عبر الاستيلاء على اللامعياري» شأنّه شأن اللغة التي يمكثها 
البقاء فقط عبر التشيث بما هو غير لغوي ٠‏ في كلتا الحالتين» يبدو أن الصراع يتركرٌ 
حول حيز خاو؛ نمك جات كمه لامعيارية) وفراغ قانوني» وعلى الجانب الآخر 
هناك كينونة نقية» وفراغٌ بلا أي تمَايّز أو صفة حقيقية . بالنسبة للقانون ينطبق هذا 
الحيرُ الخاو على حالة الاستثناء التي تُمثّل بُعده التأسيسي . فتقتضي العلاقة بين 
القاعدة والواقع تعليق القاعدة. مثلما تقتضي العلاقة بين اللغة (ء8ةناوسة1) 
والعالم في الأنطولوجيا تعليق الإحالة الإدراكية (0601321086) في صورة 
اللسان (عناع8ة1) غير أنَّه من الجوهري أيضًا للنظام القانوني أن يتطابق هذا الحيرٌ - 
الذي يتمركز فيه فع ل إنساني لا صلة له بالقاعدة - مع صورة متطرفة وشبحية 
للعانونء يفصع فيها العاثون بين سريان ضرفت دون تطبيق (شكل القانون) أو 
تطبيق صرف دون سريان؛ قوة القانون . 

1ط 


حال الاستثناء 

لو كان هذا حقيقيّاء فإِن بنية حالة الاستثناء تضحو أكثر تعقيدا مما ظَننّاه حتى 
الآنء و يصبح موقعًا الطرفين اللذين يتصارعان بداخلها ومن أجلها أشد تشابكًا 
فيما بينهما . ويشبه الأمر اتتصار أحد اللاعبين في مباراة رياضية» فهذا الائتصار 
لا يُمثّلَ حالة أصلية للُعبّة ينبغي استعادتها مُجِددَاء بل إِنّه مُجرّد الهدف من 
اللعبة فقط» ووجوده ليس سابقًا على وجود اللعبة بل نات عنها . هكذا الحال 
أيضًا بالنسبة للعنف النقي - ذاك الاسم الذي أطلقه «بنيامين؛ على الفعل 
الإنساني الذي لا يؤْسَسٌّ القانون ولا يحميه - فهذا العنف ليس شكلاً أصليًا 
للفعل الإنساني جرى استيعابه وإدراجه في النظام القانوني في لحظة معينة (مثلما 
ليس ثمَّة واقع قبل لغوي للإنسان المتكلم أدرج في لحظة ما في اللغة). فهذا 
العنف هو محور الصراع حول حالة الاستثناء؛ وهو ما ينتج عنهاء ويهذه 


وده 


الطريقة فقط تعد حالة الاستثناء سابقة على القانون وأساسًا له. 


4-/ من الأهمية يمكان أن د ندر ك إدراكًا صحيحاء معنى تعبير 068/810 ع2أع215 
أو العنف النقي » كرعطلم لو جرهري لز ونال انل فماذا تعني هنا كلمة 
انقي»؟ في رسالة كتبها ل «إرنست شون» (568068 5856) عام 1914 (أي قبل 
خرالى ينه عن جاييه لقال نقد المنق؟ ١‏ عاو فيها موضوعات تعرض لها من قبل 
في مقال له عن اشتيفتر عر ع 1ن210)5, عرف #بنيامين»4 بدقة ما يعنيه بكلمة 
«النقاءه (اأعطمزءع) «من الخخطأ افتر اضّ وجو دنا مك ينان في معاد ما ني 
الحفاظ عليه [. ..] . فتقا الكائن مشروط دومًا وليس مُطلقًاء بل ِل خاضع 
لشرط مادومًا . ويختلف هذا الشرط حسب الكائن الذي يتعلّق الأمر ينقاءه؛ لكنّه 
لا يكمن أبدًا في الكائن نفسه. يمعنى آخر» فإنّ نقاء أي كائن (متناه) لا يتوقّف أبدا 


)١(‏ أدالبرت شتيفتر (4 180 - 1818) أديب ورسّام وتربوي نمساوي. (الناشر) 
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حال م/الاستثناء 
على هذا الكائن ذاته [. . . ]. ففى حالة الطبيعة» فاللغة الإنسانية هى شرط نقائها 
الذي يق خار 00 ا 1 | 
كان مفهوم النقاء هذا ذو الطبيعة العلائقية تقية وليس الجوهرية هاما وضروريا 
لابئيامين» حتى أنّه أعاد الكتابة عنه في مقال عن «كراوس؟ (1618105) عام 
١١‏ : الا يكمن النقاء [)أعطماع1] في أصل الخلوة ق» بل التطّهمر -ع تصن ا] 
[8هنا» .”2 هذا يعني أن الثقاء اللقصود في مقال 141١‏ ليس سمة جوهرية 
تنتمي إلى الفعل العنيف في ذاته - بمعنى آخر» فالفرق بين العنف النقي والعنف 
الأسطوري القنانوني لا يكم في العنف ذاته بل في علاقته بشيء حارج عنه . 
وقد أكَدَ #بنيامين» بشدة على هذا الشرط الخارجي في بداية اللقال بقوله : لمكن 
تعريف مهم نقد العنف على أنَّها عرض لعلاقته بالقانون والعدالة؛ ونا يمن 
معيارٌ نقاء العنف أيضًا في علاقته بالقانون (ففي الحقيقة تعرّض المقال لموضومٍ 
العدالة فقط في | إطار ما يتعلّق بأغراض القانون) . فوفقًا لنظرية «بنيامين», ع 
العن ف الأسطوري القانوني وسيلة دائما لغاية ماء أما العنف النقي فليس مجرد 
وسيلة أبداء متتروغة كانت اكير هرون" لغاية ما» صحيحة كانت أو غير 
صحيحة . ونقد العنف لا يُقَيمُ العف حسب الغايات التي يُحمَفهاً كوسيلة» بل 
نه ييحث عن معيار هذا العنف «في التمييز بين وسيلة وأخرى داخل فئة 
الوسائل» ودون الأخدّ في الاعتبار الغايات التي تُحَقَفهًا هذه الوسائل». 7(7) 
وهنا تظهر إلى النور الفكرة - التي التمعت خلسة في النص لوهلة فقط 
.8 205 .رم ,.أه؟ 2 ,1966 .2.01 اتنظعلمةه ,وسمعطتعطن5 ,عأعم8 ,. لا رمتسدزوء8 (1) 
لقأ ناك ,العا أقطاء5 عالعتتسوكعء©) هذل ,(1931) كنلقيكا1 انتما ,. الا ,متسدزمء8 (2) 


5 .م .2.1 .701 ,1972-1989 .334 سنسدا 
.179 .م ,مأك ,الدع ععل ع1 كا عنات ,. /لا متسدزمعظ (3) 


لخل 


سس سس خلاو الاستثقام 
ولكنّها كانت كافية لإشعاع الضوء في المقال برمّته - لعلف بالعنف ك «واسطة 
نقية؛ ((مكنام والعدط؟). أي كنموذج «لو ساطة [متناقضة] دون 000 أي 
إن وسيلة» ورغم صفتها تلك يجري تقيمهًا بمعزل عن الغايات التي تقود إليها 
فالمشكلة -إذن- ليست في تحديد الغايات الصحيحة ا 
على عنف من نوع آخرء لا يمكن له بالتأكيد أن يكون وسيلة مشروعة أو غير 
مشروعة للك الغايات, ولكته لا يرتبط إطلاقً بتلك الغايات باعتبّاره وسيلة» 
وإنّمَا يرط بها بطريقة مختلفة تمامً . 20 

أي طريقة ة أخرى يكن أن تُشْكلَ علاقة بين تلك الواسطة النقية والغاية؟ 
سيكون من الملاثم أن نربط بين مغفهوم الواسطة «النقية» وتلك الملاحظات التي 
طرحناها منذ قليل حول ما يعنيه #بنيامين» بمصطلح «النقاء؟ . فنقاء الواسطة ليس 
نائجًا عن سمة مُحدّدة كامنة فيها ترما عن الوسآئل القانونية» بل عن علاقتهًا 
بهذه الوسائل . وكما ذكر «بنيامين» في مقاله عن اللغة» فإِنَ اللغة تكون نقية 
حينما لا تكون وسيلة غايُها التواصل» لكنها تبر عن نفسها بشكل فوري 
ومباشر. أي أنّها تعمز بقابلية للتواصل النقي والبسيط . وعلى نفس ألمنوال» 
فالعنف يكونٌ نقيًا حينما لاايكون وسيلة تقود إلى غاية» لكنه يحتفظ بعلاقة 
تربطه مع وساطته نفسها. 

وكما أن اللغة النقية ليست لغة أخرى» ولا تنتمى ير آخر مختلف عن حير 
اللغات الطبيعية التواصلية الأخرى» غير أنَّها تتجلّى فى تلك اللغات» وتُظه” 
وتبِرزٌ تلك اللغات كما هي على حالهاء ينطبقٌ الأمر ذاته على العنف النقي» 
فهو يطرح نفسه كّعرض ونقض للعلاقة بين العنف والقانون في الآن ذاته. 
وبوضح «بنيامين» هذا عقب ذلك مباشرة مُستحضراً موضوع العنف المصاحبٌ 
[علتتابت وعالقطمعء؟ طعزد سمعلتهه عاطلمععا جطعيهاءان ,عمط باه أعلققلة كله غط6زا8] (1) 


11. .م‎ 
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حالم الاستثناء 
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للغضبء ويشيرٌ إلى أن هذا العنف ليس وسيلة أبدًا بل ممجرد تجل 
 )8351565]8]100(‏ بينما العنف الذي يُحَدٌ وسيلة لتأسيس القانون لا ينقض أبدا 
هذه العلاقة» ومن ثم يُنصّب القانون كسلطة (]1/808)» ويظل القانون «مرتبطًا 
ارتباطًا وثيقًا وضروريًا به؛. 1917 يظهرٌ العنف النتقي الصلة بين القانون 
والعنف. ويقطع هذه الصلة» يبدو بهذه الطريقة في نهاية الأمر ليس كعنف 
يحكم أو ينفّذ (50216206 016) بل كعنف يفعل ويتجلى (علمعالةم عنل) 
على نحو محض . ولو أضحى التلازم بين العنف النقي والعنف القانوني» وبين 
حالة الاستثناء والعنف الثوري وثيقًا بهذا القدرء حتى بدا اللاعبان اللذان 
ل ا و 0 

قوة القانون أو الوسيلة النقية - فسيظل الأمر الاسم رغم هذا هوأ و معماز 
التمبيز بينهم في كل الأحوال هو فسخ العلاقة بين العنف والقانون. 


8-5 ومن هذا المنظورء ينبغي قراءة تصريح #حامين في خطاب ل اشوليم! 
(مرواوطع5) 2١559‏ بتار يخ ١١‏ أغسطس 1974 والذي كتب فيه «إنّ نصا دون 


.18 .م ,.لأط1 (1) 


(1) جبرشوم شوليم (1841 - 1487) مُوْرّخْ يهودى صهيوني من أصل ألماني؛ تُخصّص في دراسة 
القبّالاه وفك رموزها حتى ارتبط اسمه بها تمامًا . ولد شوليم في المانيا لأسرة يهودية مُندمجة» ولكنّه 
عرد على هذا الاندّما ج واتهه إلى حركات الشبا ب الصهيونية . درس شولم الفلسفة والرياضيات 
في بادئ الأمر ٠‏ لكنّه قرر أن يتخصص في القبالاه» فتعلّم قراءة النصوص العبرية وكتْبّ رسالة عن 
كتاب الباهير نال عنها درجة الدكتوراه من جامعة ميونيخ عام 5؟14 . وئي العام التالي هاجر 

شولم إلى فلسطين حيث عن في الجامعة العبرية مُحاضرا ة في التصوف اليهودي . نم أستاذًا إلى أن 
تا عام 40٠‏ بعد نأ جعل ألا موشتوما أساسي) للدراسة وريس في لكي كير من 

فَكْرِينَ من أعضاء الجماعات البهودية مثل قالتر بئيامين وهارولكٌ يلوم . من أهم مِؤْلَّمَاتَ * شوليم 
ا ا ل يي - 1478) و (الفكرة المشيحانية في اليهودية َمقالات" 
أخرى )١1417/1-‏ كما نّشَرَ سيرته آلذاتية : (من برلين إلى القدس .)١1981-‏ (راجعم : عبد الوهّاب 
المسيري » موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» الْجلّد الخامس» الجزء الثالث» الباب التاسع » 
مدخل جيرشوم شوليم» دار الشروقء القاهرة )١999‏ . (الناشر) 


١4 


حالس الاستكناء 
مغفتاحه ليس نصاء بل حياة» ١7‏ وتصريحه أيضًا الذي ورد فى مقاله عن 
«كافكاه وتضمَّن أن «القانون المدروس فقط والذي لم يعد معمولا به هوباب 
العدالة» .(") فالنص (التوراة) دون مفتاحه [تفسيره] هو رمز للقانون في حالة 
الاستثناء (وقد كان #شوليم' يعتقد أن هذا لايزال يُعدٌ قانونًا ساريًا لكن دون 
تطبيق أو مطبَّقًا لكن دون سريان» ولم يكن يراوده أي شك على الإطلاق في أَنّهُ 
كان يتّغْقَ في هذا الطرح مع اشميت») . يرى «بنيامين» أن هذا القانون - أو 
بالأحرى قوة القانون هذه - لم يعد قان نونًا بل حياة(2؛ حياة كانت في رواية 
«كافكا» «تُعاش ذ في القرية عند سفح الجبل حيث تنتصب القلعة» . الككوكيا 
يعتقد «اشوليم»» إن اللفتة المخاصة والتقليدية لدكافكا' لم تكن تتم في تمسكه 
بقانون فَقَدَ معنا بل في إظهاره أن القانون يكف عن أن يكون قانونًا ليطمس 
ارهن الحياة على نحو دائم . 
ويُّمَائْلُ الصورة الغامضة ولد لقانون مدروس فقط لم يعد معمولا به 
ره الواردة فى مقال «بنيامين» عن «كافكا» إزاحة العنف النقى 
للقناع عن حقيقة العنف الأسطوري القانوني. وعلى ذلك» فلاتزالٌ هناك 
صورة مُمكتّة باقية للقانونَ عقب قطع الصلة بينه وبين العنف والسلطة؟ بيد أن 
الأمر يتعلّقّ بقانون دون قوة أو تطبيق» شأنّهُ شأن ذلك القانون الذي ينكب على 
8 .م ,شاك ,عأعام8 ,. الا متسدزمعظ8 (1) 
لصم ,وتنم علخطنا5 ,رقعالقطع5 ع الع سصسووع0) 0ل ,للها مممظ ,. 173 ,متسه زمعظ (2) 
7 .مم .2.2 .1ن ,1972-1989 .9.00 
(:) الحياة المقصودة هنا هي التي صورهًا كافكا في عملي : 'المحاكَمّة و«القلعة»: وهي حياةً تفنى أمام 
ياب العدالة المفترح دون الولوج إليه» ودون إدراك ماهيته ودون محاولة التملّص منه حتى . إنّها 


حياةً في ظل حالة استثناء دائمة باتت هي القاعدة والواقع . (الُْثر جم) 
.110 (4) 
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ال لسار سسسب 
دراسته #المحامي الجديد؛ متصمحًا «المجلّدات د انون نية القديمة4 2١7‏ أو لعلّه مثل 
ذلك القانون الذي كان ماثلاً في ذهن «فو كوا ()أناهعتان1) حينما كان يتحدث 
عن «قانون جديد» متحرر من أي نظام معرفي أو من أي علاقة بالسيادة . 

فما المغزى إذن وراء قانون يظل قائما ساريًا على هذا النحو بعد أن يجري 
إسقاطه؟ إِنّ الصعوبة التي يو اجههًا لبنيامين» هنا تُشبه إشكالية يمكن صياغتها 
على هذا النحو (وقد صيغت بالفعل للمرة الأولى في الحقبة المسيحية المبكرة 
ومرة ثانية في التراث الماركسي) ؛ ماذا سيحل بالقانون عقب نهاية زمنه المسياني؟ 
(كانت تلك المسألة الخلافية بين «بولس») ومعاصريه من اليهود). وماذا يحدث 
للقانون في مجتمع بلا طبقات؟ (وكان هذا بالضبط مثار الجدل بين 
لوي يشينسكي © (ز51هألا/آ) واباشوكائيس») (15ههءآن5ة2) هذه هي الاسئلة التي 
ينوي «بنيامين» الإجابة عليها من خلال قراب للمحامي الجديد» . 

لا يتعلّق الأمر بالطبع بمرحلة انتقالية لا تبلغ أبدًا أهدافها المفترضة: ولا 
بعملية تفكيكية لا نهاية لها تحتفظ بالقانون في صورة شبحية» ولذا لا تتمكن من 
الوصول إلى حل بشأنه. ويظل الأمر الحاسم هنا هو أن القانون - المدروس 
الذي لم يَعَدَ معمولاً به - ليس العدالة» بل إِنّه الباب الذي يقود إليها فقط. 
وليس إلغاء القانون هو ما يفتح طريقًا نحو العدالة» بل تعطيله وتوقف نشاطه - 
أي إن استخدام للقانون بشكل آخر . وهذا بالضبط ما تنوي الحيلولة دون حدوثه 
قوة القعانن» والتي تحافظ على نفاذ القانون بمعزل عن تعليقه الشكلي . ٠‏ وينبع 
اهتمامنا بشخصيات «كافكا» من ارتباطهًا بهذه الصورة الشبحية للقانون في حالة 


)١(‏ الإشارةٌ هنا إلى قصّة «المحامي الجديد» لكافكا. (المترجم) 
1 ل( 


حالم الاسنثناء 
الاستثناء. فكل شخصية منها تُحاول» وفقًا لاستراتيجيتها الخاصةء أن «تدرس»6 
هذه الضورة الشبحية؛ وآن تعطلهاء وَأنّ #تلغت» معها. 
سيأتي يوم تلعب فيه الإنسانية بالقانون مثل أطفال يلعبون بأشياء متعطّلة 
ومهمّكة ليس بغرض إعادتها إلى استخدامها التقليدي» بل لتحريرها تمامًا ونهائيا 
من هذا الاستخدام. فما يوجد بعد القانون ليس قيمة استعمالية أكثر ملائمة 
وأصالة» وهذا الاستعمال ليس سابقًا على القانون» بل إِنَّهِ استعمال جديد له لم 
ولد إلا بعده. بل وحتى ذلك الاستخدام الذي ارتبط بالقانون ينبغي تحريره من 
قيمته تلك . وستنصرف مهم الدراسة أو اللعب هذه إلى تحرير القانون ٠‏ ويمكّل 
اللعب الدرا سي الطريق التي تيح الوصول لتلك العدالة» التي يصفهًا «بنيامين؛ 
في فقرة له سرت عقب وفاته بأنّهها حالةٌ للعالم يبدو فيها كثروة لا سبيل 
لامتلاكهًا ولا تقنينها. )0 


-8 اأطععنء0 عع عرموعاة ]ا عال ععطنا األعطية ععدككء ناد تعن ناول2" ,./لا ,متسدزوعظ (1) 
.4م ,1992 رك ,نم8181 ملمملة تع اسل أمظ تر "العا 
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عير - جدار - لامعيارية 


١- -6‏ لم يفلح دارسو التتاريخ الروماني ولا مرحو القانون إلى الآن في 
التوصل إلى تفسيّر مُقنم للتطور الدلالي الفريد الذي طرأ على مصطلح 
الإيوستيتيوم - الإصطلاح المعبّر عن حالة الاستثناء- وجَعَلَهُ يكتّسب معنى 
«الحداد العام» لموت صباحب التتتادة أو لوت أحد أقرياءه القريبين. امع نهاية 
حقبة الجمهورية الرومانية» كان نظام الإيوستيتيوم بمعناه القديم الذي من شأنه 
تعليق القانون لمواجهة الاضطرابات قد تلاشى ليحل محلّه تمامًا المعنى الجديد» 
بل ويبدو أن كل ذكرى لهذا النظام العتيد قد ضاعت تمامًا أيضا . مع نهاية القرن 
الرابع الميلادي» كان بمقدور النَحُوي «تشاريسيوس؟ (5ناأولة8©) أن يجعل من 
كلمة إيوستيتيوم مرادفًا ل «حداد عام» (5ناء1انانام 5نناعن1) ببساطة هكذا 
وبوضوح. . من الُلفت للنظر أيضًا أنّهِ رغم الجدل الذي أثارته كتابات «نيسين؛ 
وامياديل» فقد تجاهل ألدارسون المحدثُون مشكلة الإيوستيتيوم كحالة استثناء» 
ع مس مكو 0ه يا لك و 
(دمادء5 مصدتل18/11) . قد استحضر -متهكما- المعنى القديم للمصطلح في دراسته 
عن جنازة «#جيرمانيكوس» وكتب : «القد كان الجدل [. ..] حياً بما فيه الكفاية لكن 
سرعان ما تناساه الجميع:”") . فكيف انتهى الحال بمصطلح من مُصطلحات 
القانون العام كان يشير إلى تعليق القانون في أقصى حالات الُضرورة السياسية 
لأن يكتسب أكثر المعاني تفاهة للمر اسم الجنائزية الخاصة بحداد عائلي؟ 


1ل ,"قناء0212821) ع0 لنالالأذنا ع1 أء كصلف مهم كنع لأواعطء د5عآ" ,. للا ,روماوء5 (1) 
2037) .155 .م ,1980 .له ,1962 «رعع ضقكاة اء دتدعمة) اأمعل يل عنوصمائلط عمعلاء 
(1980 فده ,عدرهظ عل عدندجصد؟ عامعظ رمتية قامكن5 ,.10 مذ 
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حالم الاستثناء 

حاول «فيرسنيل» (2»)7/655761 في دراسة مستفيضة له نُشرت عام٠1948»‏ 
الإجابة على هذا السؤال لافنا النظر إلى تشابه الظواهر اخلازمّة للحداد -المعروفة 
في مناطق ممختلفة واسعة والُونَ في الدراسات الأنثروبولوجية- وتلك الخاصة 
بفترات الأزمات السياسية التي يبدو أن القواعد المعيارية والمؤسّسَّات الاجتماعية 
تتعرّض خلالها فجأة للتفكك . فمثلما تشهد فترات الأزمات وغياب المعيارية 
انهيارً للبنى الاجتماعية الطبيعية و اختلالاً في الأدوار والوظائف الاجتماعية 
مكن أن ينما حذا يُفضي إلى حدوث تحول عكسي تام للتقاليد والتصرقات 
المشروطة ثقافيًا . على نفس المتوال». - تسم فتدرات الحداد عادة بتعليق كافة 
العلاقات الاجتماعية و تبدلها ٠‏ امن يصف فترات الأزمات [...] بأنّها استبدال 
موقت للاضطراب بالاستقرار» وللطبيعة بالثقافة» وللفوضى بالنظام 
(6051005): ولللامعيارية بالنظام القانوني الرشيد» فإنّه يصف ضمئيًا أيضًا 
فتراتٌ الحداد والظواهر اخّلازمة لها». )١(‏ يُعيد علينا "في رسنيل» تحليل علماء 
الاجتماع الأمريكيين» مثل "بير غير (:86186) و«لوكمان؟ (مقدصاءناناآ)» 
ويذهب إلى أن : «كل المجتمعات قد بنيت في مواجهة الفوضى . وكلما انهارت 
المشروعيات اليس تال عدم الاستقرار» أو تعرّضت للتهديد» يضحو 
الاحتمال الدائم بتحقق اللامعيارية ية المفزعة أمرا واقعًا». () 1 

ولم يدوقف الأمر منا - في مصادرة واضحة على المطلوب- على تفسير 
تطور الإيوستيتيوم عبر مناظرة أوجه الشبه بين الظواهر الخاصة بالحداد وتلك 


:/ا220110 01 2مأأهناالة 2 صل متدمدعل 20 ملام عل ,لاملأإعتصاوءططآ" ,.5 .11 ,اعموعلا (1) 
دأ 5101 ,كماتووعععء5 مل ,"علاتاءععم وعم عأجرها دأ كباء تمقصمء0 01 عمأكنامه علا 
1 3 .م,1980 قددها ,معمدعاة 'لاعل ندهذن لل ,طعتاعوظ ماعودهمة لل عرمده 

.لذط] (2) 
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حالبالاستثناء 
الخاصة باللامعيارية» بل قد جري البحث عن مَبرّر أخير لهذا التشابه في فكرة 
«الفوضى الفزعة" التي لعلّها تُميرٌ المجتمعات الإنسانية في مُجملها. إنَّهذا 
الفهوم (غير الملائم لنفسير خصوصية هذه الظاهرة بنفس قدر عدم ملام 
مصطلحي لاهرت «ماربورغ) (وتناطئة]/!) هملسم عصرع» (المر 0 
و0تنا05هتدسنام» (القدسي) لأن يسوقا لفهم أصح لما هو إلهي) يحيلنا في نهاية 
المطاف | إلى الدوائر الأكثر غموضا لعلم النفس: «تتطابق آثار الحداد في مجملهًا 
(لاسيّما إذا ما تعلق الأمر بماك أو رئيس لجماعة) والظواهر المصاحبة للأعياد 
الدورية الانتقالية[. ٠‏ ..] تطابما تامّا مع تعريف اللامعيارية [. .]) فحيثّما 
شهدنا تحولا تام مؤقمًا لم هو إنساني إلى لا إنساني» وللثقافي إلى طبيعي (باعتباره 
مُقابلاً سلبيًا له)؛ والنظام إلى فوضى؛ والقانوني إلى لامعياري [. .]إن 
مشاعر الألم والتشوش والتعبير عن هذه المشاعر على المستوى الفردي والجماعي 
لاتصبح مقصورة على ثقافة بعينهاء أو على غوذج ثقافي معين . فعلى ما يبدو 
نما سمات ملازمةٌ للإنسانية وللحالة الإنسانية تنجلّى في مواقف هامشية أو 
انتقالية . ومن ثم م٠‏ أميل إلى الاتفاق مع هف . ٠‏ و. ترئر» (065هدا؟ ./77.77) الذي 
صرح في حديث له عن «ظواهر لا طبيعية ؛ » أو بالأحرى متافية للثقافة ومتافية 
للبنيوية» بأنّه لعل «فرويد» وايونغ»» كُلاً بطريقته لديهما ما يقولانه لفهم هذه 
الظواهر غير المنطقية وغير العقلانية (لكنها ليست منافية للعقل) الملازمة 
للأوضاع الانتقالية» : (161) 





ذأ وقد سبق ادوركاي» (مسأعطاتناط) الذي استحدث في كتابه عن الانتحار 
عام 1841 مفهوم اللامعيارية في العلوم الإنسانية) #فيرسنيل» في تجاهل 


)1( 1510. .م‎ 605. 
١017 


حال بالاستثناء 
: جاع 6ه 37 5 اه 

الخصوصية القانونية للإيوستيتيوم عبر اخختزالها غير المصّحص على مستوى علم 
النفس . فقد عرف «دوركايم»؛ ضمن أنواع مختلفة من الانتحارات» نوعا أطلق 
عليه اسم #اتتحار فوضوي»» وأثبت أن ثمّة علاقة قة قائمة بين انخفاض التأثير 
التقنيني الضابط للمجتمع على الأفراد وارتفاع معدل الانتحارات. ولأن 
«دوركاي» لم يُقَدّم أي تفسير لذلك» فهذا يدفعنا للافتراض بأل ثمّة حاجة 
للإنسان لإخضاع نشاطه ومشاعره للتنظيم : «فما يمير الإنسان عن الجماد هو أن 
الوازع الذي يَخضَعٌ له ليس فيزيائياء بل أخلاقيّاء أعني اجتماعيًا[. اه 
حينما يضطرب المجتمع سواء بفعل أزمة كارئية» أو بفعل تغيئرات سعيدة» 
ولكنّها تغيرات مفاجئة جداء فإنَّه يغدوء مؤقبّاء عاجرًا عن تمارسة هذا التأثير. 
ومن هنا تنب تلك الارتفاعات المفاجئة في المنحنى البياني للانتحارات التي كُنَا 
قد حدّدنا وجودها سابقًا[. . .]. تُشَكُلُ حالة الفوضىء إذن» في مجتمعاتنا 
الحديثة عاملاً منتظمًا ونوعيًا من عوامل الانتحارات» . (1) 





بمقتضى هذاء بات التطابق بين اللامعيارية والقلق ليس فقط أمرا مُسلّما به 
(بينماء كما سنرى» يبدو أن الدراسات الإثنولوجية والفولكولورية تظهر عكس 
ذلك)» بل وقد اسدّبعدت مُسبقًا أية إمكانية لوجود علاقة أوثق وأعقد تربط 
اللامعيارية بالقانون والنظام الاجتماعي . 

1-4 ليست التتائج التي لصت إليها دراسة #سيستون» (565008) المنشورة 


.مم ,1987 ممقانة8 ,تامععنظ ,وأعمامتعه5 ذل متليةد .متلأعانة 11 ,.5 ممستعط اعبط (1) 
.265-00 
إميل دوركايم ٠‏ الانتحارء ترجمة حسن عودة» وزارة الثقافةء الهيئة العامة السورية للكتاب» دمشق 
١‏ ص 7717-18 . (المترجم) 
١64‏ 


حال /الاستثناء 
بعد ذلك بسنوات كافية كذلك. فيبدو أن الكاتب قد أدرك المعنى السياسيٍ 





المحتمل للإيوستيتيوم كحداد عام» فراح -في محاكاة مسرحية- يسهب في 
تصوير جنازة الرئيس كأنّها حال استثناء : «في الجنازات الإمبراطورية لاتزال ثمّة 
ذكرى باقية لتعبئة عامة . ا . فبوضع المراسم الجنائزية في سياق يشبه التعبئة 
العامةء وتعليق الشعون المدنية والحياة السياسية الاعتيادية» كان إعلان 
الإيوستيتيوم ينحو نحو تحويل موت رجل إلى كارثة وطنية ومآساة تمس الجميع 
شاءوا أم أبوا» .1 غير أن فطنة الكاتب هذه لم تُُض إلى شيء» فقد علّل 
مُجددًا الصلة بين شكلي الإيوستيتيوم بما كان يفتر ض أن يُفسّره» أي بواسطة 
العنصر الجنائزي الذي يفترض أنه ملازم للإيوستيتيوم منذ البداية . (؟ 

يعزى الفضل إلى «أوغوستو فر اسكيتي» (ناأعطنمة1 ماذناونالل) في أنه 
كشف في كتابه عن الإمبراطور #أغسطس؛ عن المعنى السياسي للحداد العام 
وبرهن على أن العلاقة التي تربط بين مظهري الإيوستيتيوم في وجود طابع 
حدادي مفترض ملام لحالة الاستثناء أو اللاقانون» بل في الاضطراب الذي قد 
ينجم عن جنازة الحاكم . وقد أعاد «فراسكيتي» أصل هذه العلاقة إلى 
الاضطرابات العنيفة التي صاحبت المراسم الجنائزية ل «قيصر»؛ والتي وصفها 
بوصف ذي دلالة بأنّها #جنازة مشيرة للفتن» .7" وعلى غرار ما كان يحدث في 
الحقبة الجمهورية حينما كان الإيوستيتيوم هو الردٌ الطبيعي لمواجهة 
الاضطرابات» «استنادا إلى استراتيجية مثيلة» جرى اعتبار أي حداة في تعر 
«أغسطس»؛ بمثابة كارثة أهلية» حيس كانت ستيتيوم مرادقًا للحداد 
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حال سالاسنثناء 
العام»1. . .]. وكان من نتيجة هذا أن صار الصالح والطالح من عائلة واحدة 
شأنًا عاماه. 27 انساقًا مع هذه الاستراتيجية» بات من اليسير على «فراسكيتي» 
إثبات أنه بدايةً من موت «مارتشيلُوس» (05!ا506ة84 ) [ابن أخت «أغسطس»] 
كلّما قت ضريح العائلة كان هذا يقتضي من «أغسطس» ضرورة إعلان 
الإيوستيتيوم . 

يمكننا بلا شك ألا نرى في الإيوستيتيوم بمعناه كحداد عام سوى محاولة من 
الرئيس في الاستيلاء على حالة الاستثناء وتحويلها لشأن عائلي» غير أن العلاقة 
تظل أوثق وأعقد من هذا. 

ولنأخذ على سبيل المثال الوصف الشهير الذي أورده (سويتونيوس» 
(5ناْه506]0) لوفاة #أغسطس» في «نولا» في ١9‏ أغسطس عام ١5‏ ميلادية . 
فقد أمر الرئيس العجوز المحاط بأصدقائه وحاشيته أن يحضروا له مرآة» ويعد 
أنْ جعلهم يُمشطُون له شعره» ويُزينُونَ وجتنيه المتدليتين» بدا مكترنًا فقط 
بمعرفة إن كان قد أحسن آداء دوره في ملهاة حياته . وإضافة إلى هذا السؤال 
المجازي المسرحي الخالد» ظل «أغسطس؛ يسأل بإصرار» وبشيء من عدم 
المراعاة للموقف» عمّا لا يمكن اعتباره مجرد مجاز سياسي» عن إن كانت قد 
وقعت اضطرابات يسبيه (أعدوتناة دزه؟ 5نالتاصنة ع5 06 13133 310) . يضحو 
التطابق بين اللامعيارية والحداد مفهومًا فقط على ضوء التطابق القائم بين 
موت الحاكم وإعلان حالة الاستثناء . وفي حين تظل الصلة الأصلية بين 
الاضطراب الأمني «111116115» وتعطيل القوانين في صورة الإيوستيتيوم 
حاضرة:» إلا أن الاضطراب يتزامن الآن مع موت الحاكم» ويُدرّج تعليق 





.10 .م ,.لثة1 (1) 
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حالم الاستثقاء 
القانرن ضمن المراسم الجنائزية . فيبدو الأمر كما لو أن الرئيس الذي أدمج في 
ذاته الأغسطسية كل السلطات الاستثنائية بدءا بالسلطة التريبيونية الدائمة 
(3ناء مجعم قهادع) مم دأءتصداطئئ)210 وانتهاء بسلطة الإمبريوم البروقنصلي 
الأعلى والمطلق (صتدهتسهقصذ أء كستقدم عمةادكممءممم سس معمص)0؟) 
متحولاً على هذا النحو إلى إيوستيتيوم حي؛ راح يكشف في لحظة موته عن 
خصوصيته اللامعيارية الوثيقة» ويرى الاضطراب واللامعيارية يتحرران منه 
ليعممًا المديئة . وكما فطن #نيسين» في جملة معبّرة (ولعل هذه الجملة هي المصدر 
الذي استوحى منه «بنيامين» أطروحته بن حالة الاستثناء باتت هي القاعدة) «لقد 
اختفت التدابير الاستثنائية لأنّها أضحت هي القاعدة». 7(" من ثم» يمكن 
ملاحظة أن السمّةٌ الدستورية المستجدة ة للرئاسة تتم في الدمج المباشر لحالة 
الاستثناء واللاقانون في شخص الحاكم» الذي جعل يتحررٌ من أي تبعية للقانون 
ليفرذ ض نفسه ككائن غير خاضع للقانون (ك5نتاناآهة ناطلع16) . 

ه-" تتجلّى هذه الطبيعة اللامعيارية الوثيقة ثيقة للشكل الجديد للسلطة العليا 
بو ضوج في نظرية ية صاحب السيادة كنامو س حي (05دء نومص )2 ٠‏ التي 
جرت صياغئُها : شق إطار الفيثاغورثية ثية الجديدة إِبَّان سنوات ٠‏ ظهور نظام الحكم 
الر ثاسي. ود 5 دخيفلة «الملك قانو نُ حي (0551 2ه نزو مجع ه 5 كلناء[6351) 





)١(‏ حول سلطة تريبون أو نقيب العامة . انظر: سيد أحمد علي الناصريء تاريخ خ الإمبراطورية 
الروماني السياسي والحضاريء دار النهضة العربية» القاهرة .1941١‏ ص "١‏ 00 

(1) هي سلطة كانت تُمنّحَ لكام الولايات الذين كانوا قناصلة سابقين» وصار لاغسطس أن يكم 
بهذه السلطة حتى داخل أسوار العاصمة . انظر : سيّد أحمد علي الناصريء تاريخ الإميراطورية 
الروماني السياسي والحضاري» دار النهضة العربية» القاهرة .194١‏ ص 71-76 ٠‏ (الترجم). 
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حالس الاستثناء 





في رسالة «ديوتوجيئيس» (1010]086765) عن السيادة» التي احتفظ استوبيوس» 
(كنا5:066) بأجزاء منهاء والتي لا ينبغي التقليل من أهميتها في نشأة النظرية 
الحديثة للسيادة . وقد حال قعصرٌالنظر الفيلولوجي المعتاد دون أن يلحظ المح 
الحديث للرسالة الارتباط الو اضح والمنطقي بين هذه الجملة والطابع اللامعياري 
للحاكم رغم التأكيد الجازم على هذا في النص . وتتألّف الفقرة مثار النقاش 
(رغم تلفها الجزئي لكنها متسقة متسقة المحتوى تمامًا) من ثلاث نقاط : -١‏ «الملك هو 
الأكثر عدلاً [011210:2)05] » والأكثر عدلاً هو الأكثر قانونية [0]8]05هنتهمم]» . 
7- الا سبيل لأحد أن يكون ملكا دون عدالة» إلا أن العدالة بلا قانون ناعضة] 
عمتزكونهعلتل 00ج فأداة النفي التي اقترح «ديلاتيهة (©16136) إضافتها قبل 
كلمة ء«لزومنة!ذك (عدالة) ليس لها أي مبرر إطلاقًا من الناحية الفيلولوجية]» . 

'- «العادل شرعي؛ والحاكم الذي تسبّب في العدل هو قانون حي».17) 
فكون صاحب السيادة قانونًا حا ليس له معنى آخر سوى أنه غير خاضع 
للقانون» وأنّ حياة القانون تتطابق مع لامعيارية كاملة في شخصه . وقد شرح 
اديوتوجيئيس؟ هذا فيما بعد بوضوح لا شك فيه: : لا كان املك يتمتع بسلطة 
غير خاضعة للمساءلة [دهطلاطاناءملزمة سدعلتة]» ونا كان هو نفسه قانو نا حياء 
فهو يُشبه لها قائمًا بين البشر» .217 ونا كان الملك والقانون قد باتا شيئًا واحداء 
لكن» ولهذا تحديداء فهو يحتفظ بعلاقة تربطه بالقانون» بل إِنَّهِ يفرض نفسه 
كأساس لامعياري للنظام القانوني . ونعني هناء أن هذا التماهي بين صاحب 
السيادة و والقانو ن يُجسَّدٌ المحاولة الأولى لفرة ضٍ لامعيارية صاحب السيادة ة إضافة 
,5621085 اع عوغع 10100 بعامصقطمء عل 6أنولزام 15 عل 5كمائد1' 5عآ ,.آ ,عالواء2 (1) 
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حال الاستثناء 





إلى فرض علاقته الجوهرية بالنظام القانوني في الوقت ذاته. ونُمَدُ صيغةٌ 
#القانون الحي» الصورة الأصلية للعلاقة التي ؟ تُوْسَمّها حالةٌ الاستثناء بين ما هو 
داخل وماهو خمارج القانون؛ وفي هذا السياق تُمدّلُ هذه الصيغة النموذج 
الأصلي والأولي لنظرية السيادة الحديثة . 

يتجلى هنا العنى الحقيقي للتطاق بين الايوستيوم والحداد . فلو كان الحاكم 
قانونًا حي ومن ثم فإن اللامعيارية والقانون يجتمعان ويتطابقان في شخصه 
تطابمًا تامّاء فلذلك يتعين السيطرة ة على الفوضى اللامعيارية (الني تُهددُ بالتحرر 
من قيودها لتعم المدينة مع موت الحاكم؛ أي حين تنقطع الصلة التي تريطها 
بالقانون) وتنظيمها في صورة طقوس عبر تحويل جاه الأمجاء إلى حداد عام؛ 
ثم تحويل الحداد إلى الإيوستيتيوم . واتعدام التمايز بين القانون واللامعيارية 
الكامنين في الجسد الحي للملك يقابلّه انعدام اللتمايز بين حالة الاستثناء والحداد 
العام في المدينة . لقد كانت العلاقة بين السيادة وحالة الاستثناء تطرح نفسَها في 
صورة كينونة تُوحَدَ بين صاحب السيادة واللامعيارية» وذلك قبل أنْ تتخذ 
شكلها الحديث الْتمثّلَ في سلطة إقرار حالة الطوارئ . ولا كان صاحب السيادة 
قانونا حا فهو بالضرورة لامعياري . وهنا أيضا تعد حالةٌ الاستثناء الحياة الخفية 
والأكثر حقيقية للقانون. ْ 

؟ يعود الطر ح الأول لنظرية أن «صاحب السيادة قانونٌ حي؛ إلى رسالة 
منسوبة إلى «أرخيتاس؟ (5هالإطعىخ -40ناموط) عن «القانون والعدالة» نقل 
أجزاء منها #ستوبيوس»» إضافة إلى رسالة "ديوتوجيئيس؟ عن السيادة. 
وبصرف النظر عن صحة أو خخطأ افتراض «غروبّي» (©ممد:6) أن هذه الرسائل 
قد أَلّمَهَا يهودي سكندري في القرن الأول الميلادي؛ فمن المؤكّد أن بين أيدينا 

نكيل 


حالس الاستثناء 
مجموعة من النصوص تتسثْرٌ بغطاء من الأفكار الأفلاطونية والفيثاغورئية» 
وتُحاول أن تؤسّس لمفهوم سيادة غير خاضعة إطلاثًا للقوانين» بل تعد هي نفسها 
مصدر الشرعية . ويتبين هذا في النص المنسوب ل «أرخيتاس؟ من خخلال التمييز 
بين الملك (5نا63511)» الذي د د قانو نَاء والماجيستراتوس [20808ة](حاكم 
إداري) الذي يقتصر دوره على الالتزام بالقانون . وقد أفضى التماهي بين الملك 
والقانون إلى الفسكام القيائو نمابين الور ن «احي؟ (205ع/ا5م681 101105) ذي 
مرتبة عالية» وقانون مدون (2تسصدمع) تابع للنوع الأول: «أقول بأنَّ كل جماعة 
تتأف من ماجيستراتوس يحكم» ومحكوم وثالثهما القوانين. ومن بين القوانين 
هناك الحي منها ور يمل في الملك (دناء[زكةط مط ووطء تزقمسره 60 2)80 ومئها 
ما هو غير حي ويتمثّل في الحرف (658597:8) [القانون المدون] .ولا كان القانون 
يُمثل العنصر الأول» فالملك قانّون» والماجيستراتوس ملتزم به (بالقانون)؛ 
والمحكوم حر والمديئة برَمتهًا سعيدة؛ لكنء إن انحرقّت الأمور يغدو الحاكم 


طاغية » والماجيستراتوس غير ملتزم بالقانون» والجماعة تعيسة؛ . 00( 


واستنادًا إلى استراتيجية معد بها قدر من التشابه مع نقد #بولس» للشريعة 
اليهودية (يصل الأمر حد التشابه النصي أحيانًا : 
(عدلزاومتة 11ل 202010 5تزوك) «عدالة بلااقانلق ن040' بينما فق 





اديوتوجينيس؟ يذكر (86لإ8305ل01 202201 ناء5ة) «العدالة بلا قانون؟؛ وفي 
النصً المنسوب ل«أر خيتاس؛ وصف القانون ب «الحرف» (2«تتهدمع) تمَامًا كما 
في نص «بولس؛) . » استّحدتّت بعض العناصر اللامعيارية في المديئة (0115م) 0 
خلال شخص صاحب السيادة» دون المساس ظاهريًا بأولوية القانون (فصاحب 

السيادة ة في واقع الأمر هو «قانون حي1). 
84 3 ,1922 ونمو رعوغأتاآ رعممعكء تمع م طانزم عدو تامهم هل كناد أووو8 ,.خ رعائهكء<1 (1) 
تاطخا (2) 
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حالةّالاستثناء 
و_- -4 ويخرج التلازم مالخفي بين اللامعيارية والقانون إلى النور من خلال 
ظاهرة أخرى تُمئّلُ صورة مناظرة ومُعاكسّة بشكل ما لنظام الإيوستيتيوم 
الإمبراطوري . منذ فترة طويلة ودارسو الفولكلور والأنشروبولوجيون على دراية 
كبيرة بتلك الأعياد الدورية (مثل أعياد «أنئيستيريا» [أعياد ديونيسوس]ء وأعياد 
«ساتورن؛ في العالم القديمء واحتفالات «تشاريفاري؟ (نعةلاتقطك)» 
والكرنفال في العصور الوسطى والعصر الحديث) التي تنّسم بتحرر جامح» 
وبتعليق وقلب للترائّية القانونية والاجتماعية الاعتيادية . فخلال هذه الأعياد» 
التي نمجدها بسمات متشابهة في عصور وثقافات مختلفة» يتنكرٌ الرجال 
ويتصرفون كالبهائم» ويقوم السادةٌ بخدمة العبيد» ويتبادل الذكور والإناث 
أدوارهم» ويباح السلوك الإجرامي أو على الأقل لا يتعرض للمًساءلة 
والحساب . ونعني هناء أن هذه الأعياد تُدَشَنْ فترة من اللامعيارية التي تكسرٌ 
النظام الاجتماعي » وتقوضه بصورة مؤقتة . دومًا واجه الدارسون صعوبات في 
تفسير هذه الانفجارات اللامعيارية المفاجئة داخل مكينات حك ة التنظيم» 
لاسيّمًا في تفسير تسامّح السلطات الدينية والمدنية على ح د سواء مع هذه 
المظاهر. 
على النقيض من التفسيرات التي د ترجع أصل هذه الأعياد إلى الدورات 
الزراعية المرتبطة بالتقويم الشمسي (كما يعتقد) «مانهاردت» (]20ةللصهة38/1) 
وافريزر؛ (558265) أو إلى وظيفة دورية تطهرية (كما يرى اويستيرمارك» 
اتنةتمعنوء/77). أشار «كارل ميولي» (تأناءكة اعةء1) بحدس عبقر يِ إلى 
علاقة تربط هذه الأعياد اللامعيارية بحالات تعليق القانون التي كانت ثُميز 
بعض الأنظمة القانونية القديمة.» مثل «فقدان السلام؛ ()أعاع زوه1لع10) في 
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جلي لاسكلاءم ااال لبت 
القانون الألماني القديم 2١7»‏ أو اضطهاد «الإنسان الذئب؛ (5ناؤعة/18) في القانون 
الإنجليز ي القديم . وأثبت في سلسلة من الدراسات القيّمة كيف أن الاضطرابات 
والاعتداءات» التي سَجِلّت بدقة ة متناهية في مؤلّمات تعودٌ للعصور الوسطى 
تصف فعاليات «شاريفاري» (نم ها مقط ) وفعاليات اهو اعبار أخرى» 
تُعيد إنتاج نفس المراحل المكونّة لتلك الطقوس الوحشية التي كان يجري خلالها 
طردٌ #فاقد السلام؛ (1521601056) والخارج عن القانون من الجماعة بينما تتعرض 
منازلهما للتدمير ونزع أسقفهاء وآبارهما للتسميم أو تمليح ماءها . إن الأفعال 
البهلوانية المصاحبة / لاحتفالات #شاريفاري والتي ورد وصشهًا في كتاب 
الأشعار الفريد «إعنورة عل سقدروع» (كان أحدهم ب يعر فين مؤخرته للريح» 
وآخر كان يُهِشسّمُ السقف» وآخرٌيكسر النوافذ والأبواب» وآخر يلقي بالملح في 
البئر» وآخر يقذف بالقذارة في الوجوه. لقد كانوا بشعين وهمجيين حمًا) 
تتجاوز كونها مراسم احتفال صاخب بريم» بل إن لمكان والسياق الصحيحين 
لهذه الأفعال ينبغي أن يكو ناضمن المخالفات المذكورة في القانون الباقاري 

القديم نزم تعة8(107 2م1) أو 5 ل انين العقوبات في المدن افر وسطية. 

وينطبق الأمر نفسه على أفعال التحرّش التي تكب في الأعياد التنكرية وفي 
الأعياد التي يجمع فيها الأطفال العيدية» والتي يعاقب فيها الأطفال من" 4ر2 ب 
من الدع بعنف احتفظ «الهالويين» منه بشيء قليل. يع «شاريفاري6 هي 
من مسميات عدة تختلف حسب المكان والبلد لإحدى الممارسات القديمة واسعة 


(1) يرتكرٌ القانون الألماني القديم على أساس السلام (160ع1)» وعلى مبدأ استبعاد المجرمٍ من 
الجماعة. فيتحولبدوره إلى كائن دون سلًام (05له86)؛ ومن ثم إلى كائن مستباح مهدور دمه 
ولا عقّاب من يقثله . ويناظر هذا المفهوم في القانون الإنجليزي القديم «الإنسان الذئب» 
(5ناععة177): وفي القانون الر وماني «الإنسان الحرام» ٠‏ ععهة ممرول2) . المترجم 
ك1 


حال الاستثناء 

الاتتشار للعدالة الشعبية كانت تقد في كل مكان بصور متشابهة إن لم تكن 
متطابقة» . تستتخدم الأعيادُ الدورية التنكرية وأعياد أخرى تعد امتدادا بعيدا لهاء 
على غرار تلك الأعياد التقليدية التي يجمع فيها الأطفال الأموال والهداياء هذه 
الصور كعقاب مراسمي 0 د بلاشك. أن نلجأ إليها لتفسير 
الظواهر الشبيهة ب «شاره يفار ي». ويئبت التحليل الدقيق أن هذه المظاهر» التي 
ل لان رعلا د نات لله رماع ليست في الواقع غير تقاليد 
مُحَدَدَة ومّتوارئة وأشكال قانونية كان يجري من خلالها تطبيق عقوبات مثل 
الحظر والنفي من زمن سحيق». 00 

لو كان افتراض «ميولي» صحيحًاء فإنَ «الفوضى القانونية» التي تَتّسم بها 
الأعياد اللامعيارية لا تعود أصولْهًا إلى طقوس زراعية قدية لا تُمُسَّرٌشيئًا 
بصفتها تلك. بل إِنَّها تكشف من خلال مُحاكّاة ساخرة عن اللامعيارية الكامنة 
في القانون وعن حالة الطوارئ بكل ما تَُمدُلهُ منْ دفعة لامعيارية تقبع في قلب 
الناموس نفسه . 

أعني أن الأعياد اللامعيارية تُلقي الضوء على حيّر تنقلب فيه أقصى صور 
خضوع الحياة للقانون إلى حرية وإباحية؛ وتُظهر اللأمعيارية الأشدّ جموحًا 
ارتباطها الساخر بالناموس . بعبارة أخرى؛ أقول إن تلك الأعياد تُلقي الضوء 
على حالة الاستثناء الفعلية كعتية للاتايز بين اللامعيارية والقانون . وعبر إظهار 
الطابع الحدادي لكل عيد والطابع الاحتفالي لكل حداد يكش ف القانونٌ 
واللامعيارية عن تفرقهمًا وتلازمهمًا الخفي في نفس الوقت . 


.2,2 .701 2 ,1975 أتقع )ناك -أعمد8 ,عط ة ع5 ,لعا ع5 مااع ستسودع0 ,. >1 , أاداع184 (1) 
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يمذيلا 


حال الاستثناء 

وكأن عالم الققانون - وبشكل أعم نطاق الفعل الإنساني بقدر مايرتبط 
بالقانون - يطرح نفسه في النهاية كحقل كو يعبر توثُرآن متجاوران ومتضاف 
الاتجاه؛ توت يتّجهُ من القاعدة صوب اللامعيارية» وآخرٌ من اللامعيارية صوب 
القانون والقاعدة . وعلى هذاء فنحن أمام نموذج مزدوج يمير حقل القانون 
بغموض جوهري ؛ ؛ فمن جانب ثمّة ميل تقنيني با معنى الضيق يسعى إلى بلورة 
نفسه وتثبيت أركانه داخل نظام صارم من القواعد. غير أنَّ علائتّه بالحياة ذات 
طبيعة إشكالية إن لم تكن مستحيلة (دولة القانون المثالية التي يخضع كل شيء 
فيها لتنظيم القانون)؛ وعلى الجانب الآخرء هناك ميل لامعياري يسوق إلى 
حالة الاستثناء أو إلى فكرة أن صاحب السيادة هو قانون حي تعمل فيه قوة قانون 
بلا باعده يحيازي عاسراء حك للجياة : 

تقوم الأعياد اللامعيارية بتسليط الضوء على هذا الغموض الشديد و 7 
للأنظمة القانو : نية» وتكشف في الوقت نفسه عن أن القضية التي تتمحو 
حولها جدلية هاتين القوتين هي ذاتها العلاقة بين القانون والحياة ا 
الأعياد باللاقانون» وتُعي د إنتاج هذه الحالة بشكل ساخرء ومن خلال 
اللامعيارية يجري تطبيق القانون على الفوضى وعلى الحياة شرط أن يتحول 
القانون نفسّه» في حالة الاستثناء» إلى حياة وفوضى حية . ولعلّه حان الوقتٌ 
لنحاول أن نفهّم بشكل أفضل الميلة التأسيسية التي تربط في نفس الوقت 
القاعدة باللامعيارية» والقانون بحالة الاستثناء» ومن ثم تضم أيضًا وجود 
علاقة بين القانون واحياة. 


١54 


كما يُشِيرٌ أغاسينم يضع تعريفٌ مصطلح الأوكتوريتاس (901053)35) الباحثين والمترجمين أمامَ إشكالات 
: عدة. فإضافةٌ إلى تَعَددِ معاني المصطلح ف القانون الروماني القديم, فقد تعرش لتغيرات كثيرة على المستوى 
الدلالي خلال القرونٍ العديدة الماضية, مما يجعل من ترجمّته بلفظة واحدة أمرًا غير مُمكن. ولذا سنحتفظ 
ِالمْفردَةٍ اللاتينية مع ترجمّتها. كل مرة, بالمعنى الذي يقتضيه السياق. وفمًا لموسوعة "تريكاني" يعود أصل 
الكلمة إلى الفعل أزاد وأنمى, وكان هذا المصطلح يُث يشير في القانون الروماني القديم إلى صلاحية شخص ماأو 
أهليته لضمان الأفعالٍ القانونية لشخص آخر غير كامل الأهلية. أما سلطة البوتيستاس (20165125) فكانت 
تعر عن السلطة المدنية والتنفيذية الْلزمَة التي يَتمَنّْ بها الؤلاةٌ وكبارٌ اْموظفينَ في الإمبراطورية الرومانية, 
خلال العصورٍ الوسطي تَغْيْتِ دلالةُ المُصطَلحَين وصارت الأوكتوريتاس تُشِير إلى السلطة الروحية والدينية 
للكنيسة بينما تَرمُزُ البوتيستاس إلى السلطة الدنيوية أو الزمنية للمبراطور أو للملك. في فترات لاحقة, ومع 
اندثارٍ كثير من النْظُم القانونية الرومانية القديمة, أصبح مصطلح الأوكتوريتاس مُرادِفًا للسلطة بمعناها العام 
وللهببة والقوة والمكانة والنفوذ. وقد تَرجَمَ الدكتور سيّد أحمد علي الناصري في كتابه "تاريخ الإمبراطورية 
الرومانية السياسي والحضاري" المصطلح تار بالسلطة المدنية (ص 70). وتارةٌ أخرى بسلطة الهيبة والوقارٍ 
(ص 78). أما الدكتور مصطفى العبّادي فقد تَرجَمْ الُصطلّحَ بكلمتي المكانة والجلالٍ الفريدين دون إشارة إلى 
مظاهر هذه السُلطَة وتأثيرهًا القانوني (ص 4/). انظر سيّد أحمد علي الناصريء تاريخ الإمبراطورية الرومانية 
السياسي والحضاريء دار النهضة العربية» القاهرة ١19؛‏ مصطفى العبّادي» الإمبراطورية الرومانية؛ النظام 
الإمبراطوري ومصر الرومانية, دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية 1959 (المترجم) 


الأ ولو رياس (1185ماءننث) 
والبوتيسئاس (688وع+20) 


حالس الاستثناء 





5-١‏ أثناء تناولمًا لحالة الاستثناء في روما تجاهلنا السؤال عن الأساس الذي 
ترتكرٌ عليه سلطة السيناتو في تعليقه للقانون عبر المرسوم الأخير للسيناتو؛ وما 
يتبَعهُ من إعلان تطبيق الإيوستيتيوم . وبع النظر عمّن هو الُخوَل بإعلان 
الإيوستيتيوم فبلاشكٌ كان يجري إعلانه في كل الأحوال بناءً على مُصادقة 
الآباء داالسيرع! .(2)510111م 011)216]ء1اة 6زة) ومن المعروف أن المصطلح الذي 
كان ب يشير لين الصلاحية الخاصة بالسيناتو لم يكن الإمبريوم [السلطة العسكرية 
الآمرة ] أو البوتيستاس [السلطة المدنية]» بل الأوكتوريتاس (المصادقة - 
الضمان؟. بينما كان الجر كب الوضافي المصادقة الأباء؟ (8ستصادم 5هأترماعنة) 


ع عرو 


المصطلح الذي يعرف الوظيفة الخاصة والمحددة بالسيناتو في الدستور الروماني. 
سيضعنا مفهوم الأوكتوريتاس - لاسيمًا فيما يتعلّق بتعارضّه مع مفهوم 
اسان ترات الأعر وتوا را بكرم لمر ولا 
الفلسفة والنظرية السياسية . وكان أحد مُؤرخي القانون الروماني الفرنسيين قذ 
كَتَبّ في بداية السمسينيات من القرن الماضي «من الصَعب للغاية ربط كافة 
المظاهر القانونية المختلفة لفكرة الأوكتوريتاس بمفهوم مُوحَد؛ 20 وفي نهاية 
العقد نفسه. افتتحت «حنّه أرندت» كتابها اما السلطة؟» لافتة الانتباه إلى أن 
الأوكتو ريتاس كانت قد «تلاشّت من العالم الحديث:» حتى أن «المجادّلات 
والالتباسات قد غمّضت المصطلح ذاته على نحو كامل»» وهذا نظرا لعدم وجود 
عا0ع18 ,رمتهصدم أتمعل عل دعلنهن و011]85أعنات الالقءم112 كنآ ر.ث ,تتتة[علع113 (1) 


.5 .م ,1990 8م180 رعصسصمظ عل عدتدجسدة 
ك١‏ 


حال الاستثناء 
أي تجربة حقيقية حتبدية !ا طحن نيهاا ع خذا انهو .21 ولعلّهُ ليس هناك دليل أبلغ 
على هذ الالتباسات - وعلى الغموض الذي تنطوي عليه - من أن احنه أرندت4 
قد شرحت في إعادة تقييمها للسلطة بعد بضم سنوات فقط من : شن «أدورنو» 
(400100) و 5 فرينكيل برونسفيك»ة عمتسم ظاء لمم 8156 ) 
لهجومهما امباشر ضد فكرة #الشخصية السلطوية». من جانب آخر» لعل #حنه 
أرندت» لم تكن تُدرك أنه بإدانتها الشديدة #للمطابقة بقة الليبرالية بين السلطة 
والطغيان» 27 كانت ت: تتفق في هذا مع مؤلّف لا يحظى قطعا بإعجابها . 





في عام 21917١‏ وفي كيب يحمل عنوانًا ذا دلالة «حامي الدستور؛ (:86 
تناكمد يع 7 رعل 61ن11). عاد ل «كارل شميت؟ بالفعل أن يعرف السلطة 
المحايدة لرئيس الرايخ في ظل حالة الاستثناء عبر جدلية قابل فيهابين 
الأوكتوريتاس والبوتيستاس . فبعد أن ذكّرنا اشميت» كيف أن كُلاً من ابودين! 
(هذله8) و«هوبز؟ كانا لايزالان قادرين على تثمين دلالة هذا التمييز [بين 
الأوكتوريتاس والبوتيستاس]» شكًا بكلمات تستبق حبق مناقشات «أرندت» لاعدم 
وجود تقليد مُوَارث للنظرية الحديثة للدولة يعارن يقال بين السلطة والحرية؛ 
والسلطة والدهِرقراطية[...]. حتى صار هناك التباس بين السلطة 
والديكتاتورية» . ( "© ورغم أن اشميت» لم يحدّد هذا الاختلاف في أطروحته 
عن القانون الدستوري لعام 1474 » ولكنه أشار إلى «أهميته الكبرى للنظرية 
العامة للدولة4» وأحال تعريفه إلى القانون الروماني («كان السيناتو يمتلك سلطة 

,1961 لمملا بسعا! روم لذ ,عمسايا سه أكد2 مموجا86 .11 ,ال عمق (1) 


.7 ,.010آ (2) 
7 .م ,1931 سعع صتطنا؟ رعطه11 ,م هاكمدكعء/ا وعل ععانا11 جء2آ .0 ,ااتسطاءة (3) 


يفنا 


حالم الاسنثناء 


الأوكتوريتاس» بينما كانت سّلطتا البوتيستاس والإمبريوم تُستمدان من 
الشعب8). )0( 





في عام 21974 في دراسة حول فكرة السلطة ُشرّت في كتاب صّدَرَ احتفال 
بمرور ثمانين عام على مولد اشميت»: لقت الباحث الإسباني «خيسوس فويو» 
(0لإعنا وناوع1) الانتباه إلى أن الخلط الحديث بين مفهومي الأوكتوريتاس 
والبوتيستاس («يعبرٌ هذان المفهومان عن المعنى الأصلي للحياة الجماعية كما 
أدركه الشعب الروماني0)6"؟ و اندماجهمًا في مفهوم السيادة "كان السبب وراء 
التهاقّت الفلسفي للنظرية الحديثة للدولة»؛ وأضاف بعدّها من قوره بأن هذا 
الخلْط اليس خلطًا على المستوى الأكاديمي فقط» بل نه خلط ملام للعملية 
الفعلية التي أدّت إلى تكوين النظام السياسي الحديث5. 27 وسينبغي عليئا الآن 
مُحاولة فهم معنى هذا «الخلط» الكامن في النظرية والممارسة السياسيتين 
للغرب . 
؟ وفمًا للرأي الشائع تعد الأوكتوريتاس مفهومًا رومانيًا خاصاء ولذلك يُعَدٌ 
الإشارةٌ إلى «ديو كاسّيوس» (ناذوكة© 210) كدليل على عدم قابلية هذا 
المصطلح للترجمة إلى اليونانية فطية وغير مُمّحَصّة. بيد أن «ديو كاسيوس؟» 
الذي كان على معرفة ممنازة بالقانون الروماني» لم يقل كما نسمع مرارا بأد 
,1928 18تمأعط-معطء2 1 بأماططسصسةط عت وععاعصنا7ة رععطء لمع مندموليع/! ,.© عغاتصطءة (1) 
82.109 
مامد ,1 صل "ودملاء لضو 0ن 5أقعمع) : دكهالرماعيره؟ دعل ععل1 علط" ,. ل ,مبرعنظ (2) 
متاقع8 ,أماطصسط عق ععاعهصطا ,الصطءة أعدك عنام عطدواوع5 ,وأومطمام8 ,لء) 


2 .م ,1968 
.م .نط1 (3) 


يفن 


حال الاستثناء 


المصطلح يُستحي ل على الترجمة؛ بل يقول أنه لايُمكن ترجميُه بكلمة » «في 
كل الحالات» (ناوء عتةمقطنطط صمغهه203 عندمةئة! مأناة ندكندة1]عط)(1) 
ويعني هذا أله ينبغي ترجمةٌ المصطلح باللغة اليونانية كل مرة بمفردات مختلقٌة 
وفقًا للسياق» وهذا أمرواضح نظرا لاتساع دلالة المصطلح . ٠‏ من ثم » لم يكن 
اديوا يعتقد بوجود خصوصية رومانية للمصطلح؛ » بل بصعوبة ربطه بمعنى 
وحيد. 


وم 





1 -1 يزدادُ توصيف المشكلة تعقيدا لأن مفهوم الأوكتوريتاس يشير إلى 
مجموعة من الظواهر القانونية الواسعة النطاق نسبيًا والتي تتعلق بالقانونين 
الخخاص والعام على حد سواء . سيكون من اكلائم أن نتناول أولا بالتحليل 
القانون الخاص لتتحرى بعدها عن إمكانية ربط هذين العنصرين بمفهوم واحد. 

وفمًا للقانون الخاص تُمَدٌ الأوكتوريتاس صفة مُميّرَة ل«الأوكتور» (07]عناة) 
(الضامن والمُصدّق)» أي الشخص كامل الأهلية (ربُ الأسرة)» الذي ينطق 
بعازةتانونة كامة «اجعلت من نفسي ضامنًا ومّصدقا (80 06اعناة)» فيسبغ 
بها الفاعلية القانونية على عمل ما لشخص لا يستطيع وحده أن يُحدث عملاً 
قانونيًا صحيحا . وعلى هذا التحوء فإِنٌ أوكتوريتاس (ضمان) الوصي تجعل 
عمل ناقص الأهلية صحيحًا قانونيّاء وأوكتوريتاس الأب «تجيزه» أي تجعل من 
زواج الابن الذي تحت ولايته عملاً صحيحًا قانونيًا. وبالمثل» فإنّ البائع (في 
نقل الملكية بالاشهاد «202210810» (يكون ملتزما بمعاونة المشتري في نيل 
المصاد ال 
المشد يي ملكيته أمام طرف ثالث 


55,3 ,10102113 5101213 رؤكة © .010آ (1) 


عن 


حال الاستثناء 
ينحدر مصطلح الأوكتوريتاس من الفعل 248108600 (ازداد). و(الأوكتور) 
هو من يزيد وينمي » ا يتمم الفعل - أو الوضع القانوني ار . وقد 
حاول ابنينيست»» في اللجزء المخصص للقانون في عمله امعجّم جم المؤسسَات 
الهندوأو روبية؛ (ق صمع كم تناع لم1 1100000000 0 عتتقلناطودء0/ ع[آ). 
البرهنة على أن المعنى الأصلي للفعل 12008607 -وهو فعل يَمْت بصلة» وعلى 
نحو لافت» إلى مصطلحات تُشيرٌ إلى القوة في اللغات الهندوأوروبية- ليس 
مُجرّد ريد شيعًا موجودا بالفعل»» بل «أن تج شينًا من ثديك؛ أي 
ُوجدا 1 في الحقيقة» ليس هناك أي تعارض بين المعنيين في القانون القديم . 
فالعالم الإغريقي الروماني لم يكن يعرف بالفعل مفهوم الخلق من العدم (-زه 6 
وافط)» فكل خلق لشيء ما يقتضي وجود شيء آخرء مادة لاشكل لهاء أو 
كائن غير مُكتّمل» ومن ثم ينبغي إكماله وإغاءه. كل خلق هودائمًا خلق 
مشترك» ك» وكل مموجد هو شريك في الإيجاد . وكماكتب «ماغدلان» 
(ستهاعلع513) 2 عن بواج لا تكتفي الأوكتوريتاس بذاتهاء فوا ء تلق 
الأمر بالتخويل أو بالمصادقة. فهي تستلزم نشاطًا خارجًا عنها تسبغ عليه الصحة 
القانونية».7" يبدو الأمر إذن» وكأنه لكي يتواجد فعل ما في القانون فهذا 
يستلزم علاقة بين عنصرين (أو طرفين) : عنصر يتمتع بالأوكتوريتاس» وعنصر 
آخر يبادر بالفعل بالمعنى الحرفي للتعبير. فلو تطابق العنصران أو الطرفان 
فسيكتمل الفعل . أما إذا وجد ما يباعد أو يفصل بينهما يتعيّن ساعتها تتميم 
باتناضتا! ركم ممعكم مس -ملمة كموتاساتاقها وعل عتما طممو/! مآ .8 بعاكتممجو86 (1) 


.148 .م .701.2 ,1969 وتروط 
685 .م .اأأع.مه ,.ف ,رمتةاعلع512 (2) 
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حال لاسا سيب 
الأوكتوريتاس ليصبح الفعل صحيحا من الناحية القانونية . ولكن» من أين 
تتأتى «قوة» الضامن (3106105)؟ وما هي سلطته التتميمية هذه؟ ش 
ثمّة من لفت الانتباه على نحو سليم إلى أن الأوكتوريتاس تختلف اختلاقًا 
تاماً عن الوكالة» التي بموجبها تسب كل الأعمال التي يقوم بها الوكيل فض 
أو الُممّلَ القانوني إلى الموكّل . فلا يستّندٌ عمل الضامن إلى شيء يشبه سلطة 
الو كالة القانونية التي يحوزها (بالنسبة للقاصر أو فاقد الأهلية) ؛ بلإن أهليته 
تنبع مباشرة من صفته كأب أو رب 1 (3:6م) .على النحو ذاته. فإ تدخل 
اببائع كضامن للدفاع عن المشتري لا يمت بصلة لحقوق الضمان بالمعنى الحديث 
للمفهوم. وقد 0 ابسير نوي8 (وء1انقه1! عسعتط) . في السنوات الأخيرة من 
حياته صياغة نظرية مُوحَّدَة عن الأوكتوريتاس في القانون الخاصء ومن ثم كَتّبّ 
أنَّها هي صفة ملازمة للشٌشخص» وللشخص الطبيعي بشكل أصلي [...]» إِنّها 
المزية التي تتتمي لكل روماني والتي تسمح له وفقًا للشروط اللازمة» بأن يكون 
أساسًا لمركز قانوني أحدئّه آخرون". )١(‏ وأضاف أن الأوكتوريتاس شأنها شأن 
كل السلطات المتضمّة في القانون القديم» أسرية أو خاصة أوعامة» كانت 
مُصاغة وفقًا لنموذج أحادي الجانب للقانون الصرف والبسيطء أي دون أية 
التزامات أو عقوبات» .7" وعلى كل حال؛ يكفي أن نتأمّل عبارة "جعلت من 
نفسي ضامئًا» (30610:150) وليس مر د عبارة أنا قاين 1307لا5 311]01) لندرك 
أنها لا تنطوي على الممارسة الطوعية لحق ما بقدر ما دُ؛ شير إلى تحقّق سلطة غير 
شخصية في شخصية الضامن نفسه. - " 
.م ,1948 كتنوط ,وعااعآ 5 ,متقطرم اأمل عل دعل0 د80 .كنآ أه مو .2 روع1[نوهلة (1) 
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حال ب الاسنثناء 
7-1 تير الأوكتوريتاس في القانون العام؛ كما رأيناء إلى الصلاحية 
الخاصة بالسيناتو. . وعلى ذلك» فالمختصو نَُ بهذه الصلاحية هم الأباء [الشيوخ]. 
وعبارات مثل 018267تا9م 013]85]عناة» (مصادقة الأباء) وزوع402عناة 565أةم 
أاناة» (لقد جعل الأباء من أنفسهم مصدقين) [أي صادقوا على القوانين] هي 
صيغ معروفة للإشارة إلى الوظيفة الدستورية للسيناتو. إلا أن مؤرخي القانون 
دائمًا ما واجهوا صعوبة في تحديد هذه الوظيفة . كان #مومسن» قد لاحظ أن 
السيناتو لا يملك حق المبادرة في التصرفء بل كان له فقط أنْ يعمل بالمشاركة مع 
الماجيستراتوس أو يعمل على إتمام قرارات المجالس الشعبية عبر إقرارها. فليس 
للسيناتو أن يبدي رأيا دون طلب من الماجيستراتوس ء وله فقط أنْ يطلب أو أن 
ينصح - كلمة النصيحة (حصنة اناكهدمء ) هي المصطلح الفني - دون أن تكون هذه 
النصيحة مُلزمة إطلاقًا البتة. وكانت عبارة «5ن710680 5أ» 151 (إن ارتأيتم [أي 
الماجيستراتوس] أنه من الملائم)» هي صيغة مرسوم السيناتو؛ أما في الحالات 
القصوى.ء أي في حالة المرسوم الأخير للسيناتو» فكانت الصيغةٌ تميل لتكون 
أشد لهجة بعض الشيء 2025101650 2710684 (فليعمل القناصلة على. . .) 
وقد كتب امومسن» يصف هذه السمة الخاصة بسلطة الأوكتوريتاس بأنّها «أقل 
مرتبة من الأمر وأعلى درجة من النصيحة» . (1) 
في كل الأحوال» من المؤكّد أن الأوكتوريتاس تختلف تمامًا عن سلطتي 
البوتيستاس والإمبريوم الخاصتين بالماجيستراتوس والشعب. فالسيناتور ([عضو 
السيناتو 4 ليس ماجيستراتوس» ونكاد لا نعثر في انصائح» السيناتور على أي 
وجود للفعل 6560 نا1» (أمر) الذي يمي قرارات الماجيستراتوس والشعب. ومع 


.134 .م ,أاع.مره ,.'1 رمعكسوره14 (1) 
يفن 


حار الاسناء 3 ١|١|١|لدر‏ ل-<22نل_ _.. السلا _ىلئىئى م 
هذاء فثمّة تشابه بينه وبين طبيعة دور الضامن في القانون الخاص؛ فسلطة 
مصادقة الأباءة (850526م 31001013135) تتولى التصديق على قرارات المجالس 
الشعبية وإسباغ الصغة القانونية عليها بشكل كامل . بل إن نفس عبارة #اجعلت 
من نفسي ضامنًا» (311005110) يستخدمها الوصي لوتمام الصغة القانونية للفعل 
الذي يقوم به القاصرء وكذلك السيناتور للمصادقة على القرارات الشعبية . غير 
أن هذا التشابه لا يعني بالضرورة أنه ينبغي النظر إلى الشعب على أنه قاصرٌ تحت 
وصاية الأباء. بل إن الأمر الجوهري هنا بالأحرىء في هذه الحالة أيضّاء هو 
خلق تلك العلاقة ثنائية العنصرين التي تُميّرٌ العمل القانوني الكامل في إطار 
القانون الخاص . وبرغم أن الأوكتوريتاس والبوتيستاس سلطتان متمايزتان تمايرًا 

واضحًا فهما تُشَكُّلان معًا نظاما ثنائياً. 1 
؟ أما الجدل الدائر بين الدارسين الذي يميلون إلى توحيد مفهوم «مصادقة 
الأباء؛ (0106اةم 00]0,1]35اة) ومفهوم الضامن (:20610) الذي ينتمي إلى 
القانون الخاص تحت نموذج واحد» فمن اليسير إيجاد حل له إذا ما اعتبرنا أن 
التشابه لا يتعلّق بالشخصين المنفردين [عضو السيناتو والضامن أو الوصي]» بل 
تحديدا ببنية العلاقة التي تربطٌ بين العنصرين اللذين يفضي اندماجهما معًا إلى 
إنتاج فعل قانوني مكتمل . حتى أن اهينزي1 (11612)» في دراسة له تعود لعام 
6 تركت تأثيرا كبيرا على دارسي الحضارة الرومانية» كان يصف العنصر 
المشترك بين القاصر والشعب بهذه الكلمات: «لقد قرر كل من القاصر والشعب 
الالتزام باتجاه معن غير أن هذا الالتزام لا يمكن أنْ يكتمل وجوده دون تعاون 
طرف آخرة . 2١7‏ أعني أن الأمر لا يتعلّق بميل مفترض من الدارسين نحو «رؤية 
.0 .مم ,1925 ,60 ,اوعتوع1آ: صز, "كفا مماعنك" ,.] رعمماعظ (1) 
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ال بسب حل الاستثقام 
القانون العام بمنظار القانون الخاص»: ١7‏ بل بتمائل بنيوي مرتبط» كما سنرى» 
بالطبيعة نفسها للقانون. فالصحة القانونية ليست سمّة أصلية مُّلازْمة للأفعال 
الإنسانية» بل يتعيّن أن تنتقل إليها بواسطة «قوة تمنح الشرعية». 29 00 7 
4-5 لتُحاول الآن أن نتبيّن» على نحو أفضل» طبيعة تلك «القوة التي تمنح 
الشرعية» في إطار علاقتها ب سلطة البوتيستاس الخاصة بالماجيستراتوس 
وبالشعب. فكل المحاولات التي سعت إلى فهم هذه العلاقة لم تأخذ في 
الاعتبار تلك الصورة المتطرفة للأوكتو رياس مثار الجدل في و و م الأخير 
للسيناتو وفي الإيوستيتيوم. فكما رأيناء فإن نظام الإيوستيتيوم ب يمج تعليقًا فعليا 
وحقيقيًا للنظام القانوني حتى انحدر الحال بالقناصل وباتوا في وضعية المواطنين 
العاديين (نائ200 0 ز1) . وصار المواطن العادي يتصرف وكأنه قد منح 
السلطة العليا للإمبريوم . وبتناظر عكسي » ٠‏ في عام 41١‏ قبل الميلاد ومع 
اقتراب هانيبال من روماء صدر مرسوم للسيناتو يعد سلطة الإمبريوم إلى كل 
الديكتاتوريين والقناصلة والمحتسبين السابقين (لقد قُرر أن يتممّع كل 
الديكتاتوريين والقناصلة والمحتسبين السابقين بسلطة الإمبريوم إلى أن يبتعد 
العدو عن الأسوار).27 ففي الحالات القّصوى - أي تلك الحالات التي تحدد 
بشكل أفضل سلطة الأوكتوريتاس» إن كان الاستثناء والظروف القصوى هي 
بالفعلٌ التي تُحَددُ الطبيعة الحقيقية للنظام القانوني - يبدو أن الأوكتوريتاس 
-20138 ع أأططنام مأأتعتل أعل 5018 01 نتطاع721:01 :0111اهم كقاتتماعناث ,.ذ ,تلعقءو81 (1) 
.119 .م ,1987 اأمصه]! رعرع 10 رمم 
.0 ,.ألع.مه .لذ ,لاتهاعلع1138 (2) 


,55 111206110 ناك 5521 1نا؟ علاقع2505ع0 00510165© ,011810565 03ا 05219265 الأناعواط (3) 


.10,9 ,26 .لاأرآ .كتأق20 وأكناتت 3 أء55أو- 5ع ع2 ع6مل 


انا 


ا ل ممم 222222222222222 ا 
تعمل كقوة تعلّق سلطة البوتيستاس حيئما كانت سارية» وتُعيد العمل بها حيث 
كانت قد توقفت عن السريان. أي إِنَّها قوة تُعلّق النظام القانوني وتُعيد تفعيله» 
لكن ليس لها قوة النظام القانوني من الناحية الشكلية . 
وتتجلّى هذه العلاقة من الإقصاء والإدماج بين سلطتي الأوكتوريداس 
والبوتيستاس في نظام قانوني آخرء ألا وهو نظام 30ظناق18166 (خلو المنصب 
اثناء الاتتقال من عهّد لآخر)» حيث تكشف فيه سلطة #مصادقة الأباءة عن 
وظيفتها الفريدة تلك. خلال الحقبة الملكية وفيما بعدها أيضاء حينما لم يكن 
يوجد في المدينة أي قنصل أو ماجيستراتوس (باستثناء تمثّلي العامة) على قيد 
الحياة» أو كانوا غائبين لأي سبب آخر» كان الأباء الُْصدقَّن (40765ناة 5عنادم) 
أي أعضاء السيناتو المنتتمون إلى إحدى الأسر القنصلية تمييزًا لهم عن الأعضاء 
الذين يمثلون العامة 03م 208505 5ع5أوم4 ل ن ملكا مؤقتًا لاعمعءامذه 
لضمان استمرارية السلطة . وكانت العبارة المراسمية الُْستخدمة حينها هي «تؤول 
الجمهورية إلى الآباء» (601: 3565م 30 2عناطدام 165) أو «تؤول وصية الآلهة 
ومباركتها إلى الآباءة (8ناءلع5 35م 20 1512م3115) وكما كتب (ماغدلان؟ 
«خلال فترة 1663 (ما بين العهدين) يكون الدستور مَعلَّقًا [. .٠٠٠‏ وتكون 
الجمهورية بلا ماجيستراتوس أو سيناتو أو مجالس شعبية . ولذا يجتمع أعضاء 
السيناتو النبلاء ويسمّون بسلطتهم ملكًا مؤقنًا أول يقوم بدوره بتسمية أول خليفة 
له».(21 بذا تكشف الأوكتوريتاس في هذه الحالة أيضًا عن ارتباطها بتعليق سلطة 
البوتيستاس» وبقدرتها في الوقت ذاته على ضمان تسببر شئون الجمهورية في 
ظل ظروف استئنائية . وفي هذه المرة أيضاء فإِن هذه الصلاحية الخاصة ب يتمتع بها 
0 
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حال سالاستثناء 


بشكل مباشر الآباء المصدقُون. ولم يكن الملك الؤقّتْ الأول يتدممّم بالفعل 
بسلطة الإمبريوم» كما هو حال الماجيستراتوس» بل بوصية الآلهة فقط 
00 حتى أن (أبيو س كلاوديوس» (0180011015) 5تاأمومة) ٠»‏ في 
جارك ايد بار تعر لعزا لوا الي وقلع تح كيار العا 
بهاء شدَدَ على أنّها تنتمي إلى الآباء على نحو حصري وشخصي .27 فصلاحية 
إعادة تفعيل سلطة البوتيستاس الشاغرة ليست صلاحية قانو : لها لضي اد 
الماجيستراتوس» بل إنها تنبع مباشرة من المركز الشخصي للآباء. 

0-1 تكشف سلطة الأوكتوريتاس عن وظيفتها الخاصة بتعليق القانون في 
نظام قانوني ثالث وهو نظام «040800ناة 80515؛ (المواطن الذي أعلن عدوا). 
ففي بعض الحالات الاستثنائية» كان للسيناتو أن يُعلنَ مواطنًا رومانيًا ماعدوًا 
عامًا ما يمئْلُه من تهديد لأمن الجمهورية جر تأمّره أو خحيانته . ولم يكن 
«المواطن العدو) يتمتع ب كناك بمركز العدو الأجنبي (88هعتدءذلة وتادمط)» 
الذي كان يحميه «قانون الأم» (0مناتامعع وناذ)7) على نحو دام 9 بل نه كان 
بالأحرى محروما بشكل جذري من أي مركز قانوني» ومن ثم كان يمكن تجريده 
من ممتلكاته وقتله في أي للحظة . فلم تق تقتصر سلطة الأوكتوريتاس في هذه الحالة 
على مجرد تعليق النظام القانوني» بل قامت بتعليق المركز القانوني للمواطن 
الروماني نفسه . 


(لانالءأم15ا3)) 


.356 .م ,.لأط1 (1) 
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حال بالاستثتاء 

وتتجلّى أخيرا هذه العلاقة من التنافر والتكامل في الآن ذاته بين 
الأوكتوريتاس والبوتيستاس في عبارة اصطلاحية خاصة كان «مومسن» أول من 
لفت الانتباه إليها . فإنَ المر كًِ 2101351 556113015 (سيناتوس أوكتو ريتاس) 
كان يستخدم للإشارة فنيّا إلى مرسوم السيناتو الذي تعرض للنقض [من قبل 
الماجيستراتوس]ء وبالتالي لم يكن يد يتمبّم بأي فاعلية قانونية» ولم يكن له -إذن- 
بي حال من الأحواك أن لعي لاهن زرغ اند كان سبد صفح تلق في 
الملحاضر). أقصد أن سلطة الأوكتوريتاس الخاصة بالسيناتو تنجلّى في أنقى 
صورها وأوضحها حينما يجري تعطيلها وإفقادها الفاعلية عبر سلطة 
البوتيستاس الخاصة بالماجيستراتوس» أي حينما تُصبح هذه السلطة مجرد حبر 
على ورق في تعارض تامّمع مفهوم فاعلية القانون. وهناء قف 
الأوكتوريتاس لوهلة عن جوهرها؛ إِنَّها الصلاحية التي بمقدورها امنح 
الشرعية» وتعليق النظام القانوني في الوقت ذاته» والتي تُظهِرٌ طبيعتها الحقيقية 
عند أقصى درجات انعدام فاعليتها القانونية . إنّها ما يتبقى من القانون حين 
يجري تعليق القانون تمامًا (أي إِنَّها بهذا المنظورء حسب قراءة #بنيامين» للصورة 
المجازية ل «كافكا»» ليست قانونًا بل حياة» أو قانون يطمس تمايزه عن الخياة على 





نحو دائم) . 
5-1 لعلّه من خلال مفهوم (فلمأعهةهم 5هالرواء0اة» (مكانة الر ابن 
وزعامته) بوسعنا أن ندرك بشكل أفضل مغزى هذه الصلاحية الفريدة. فقد 
أعلن «أغسطس»» في فقرة شهيرة له في #سجل مُنجزات الول أغسطس» 
(©2ا5مع 165)» سلطة الأوكتوريتاس [الحكانة والزعامة] أساسا لمركزه كرئيس 
(2186655م) .ومن الأهمية بمكان الإشارة أن نشر نقوش معبد أغسطس وروما 
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حال الاستثناء 
المخحر وفة بأسم 411101261000109 21 + في عام 1975. و التي 
أتاحت إعادة بناء الفقرة المعنية على نحو أصحء قد تزامن مع بعث جديد 
للدراسات الحديثة حول مفهوم الأوكتوريتاس . ويتعلّقٌ الأمر هنا بمجموعة من 
النقوش اللاتينية من بينها فقرة من الفصل 4" من «سجّل مُنجزآت الؤله 
أغسطس» كانت نسختها الكاملة الوحيدة المعروفة لنا باللّغة الإغريقية. وكان 
«مومسن» قد أعاد بناء النص اللاتيني على النحو التالي: «بعد ذلك الحين» 
كنت أفوق الجميع في الكرامة (©:8افهع41)» مع أنه لم يك لي مطلقًا سلطة 
بوتيستاس أكثر من الآخرين الذين كانوا زملاء لي أيضًا في مناصب 
الماجيستراتوس». )١(‏ وقد أظهر النقش الأنطاكي أن أغسطس» قد كتب 
«21601]85» (المكانة والزعامة) وليس «108669مع01» (الكرامة). وقد كتب 
«هينزي! مَعَلَّقَا على هذا الكشف الجديد في عام 19476 : «علينا جميعاء نحن 
الفيلولوجيين؛ أن نخجل لأثّنا اتبعنا اتباعًا أعمى «مومسن» استنادًا إلى مكانته . 
إن السلطة الوحيدة المقابلة للسلطة القانونية الخاصة بالماجيستراتوس 
(البوتيستاس) في هذه الفقرة لهي سلطة الأوكتوريتاس (8106101]35) وليست 
الكرامة (8:6)نمونل) . (2) 
ومثلما يحدث عادة» وكما لم يَعْبْ عن أعين الدراسين أيضّاء فإِن إعادة 
اكتشاف المفهوم (فقد صدر ما لايقل عن خمسة عشر كتابًا هاما عن مفهوم 
الأوكتوريتاس خلال العشر سنوات اللاحقة حقة على هذا الاكتشاف) قد تزامن مع 
تصاعد الأهمية التي يحتلّها المبدأ السلطوي في الحياة السياسية في المجتمعات 


لنطته تعاية ذلاماذعامم ,(تأقتوملءرة) عغقاتمع تل كناطتمصصه تاتاقعههم كتامصة) لز غوم2 (1) 
0116 لالألتأكاع 122 11 عنا00نان تطتاط ا لانصعناة أنان تاتدناق تناطقط كناتأصسة 
48 .م ,.أأع.مه .1 رعجداء1آ (2) 


رذن 


حالبالاستثناء 





الأوروبية. فكتب دار سألماني في عام 1977 : «بمقدورنا أن نفهم سلطة 
الأوكتوريتاس - التي تُمثَّلٌ اللفهوم الأساسي للقانون العام في دُوكنا السلطوية 
الحديثة - ليس وفقًا للمعنى الحرفي لها فحسب بل ومن ناحية المضمون أيضا 
فقط بالعودة إلى القانون الروماني لعصر الحكم الرئاسي». )١(‏ وعلى كل حال» 
من المُحتَّمّل أن تكون هذه العلاقة التي تربط القانون الروماني بتجربتنا السياسية 
هي بالتحديد ما بقي لنا أنْ نتتحرى أمره. 


7-1 إذا عدنا الآن إلى تلك الفقرة ذ في «#سجل منجزات الموؤله أغسطس»» جد 
أن الأمر الهام فيها هو أن «أغسطس» لم يُعرّف خصوصية سلطته الدستورية من 
خلال المفاهيم والأحكام المحدّدة لسلطة البوتيستاس» التي أعلن هو نفسه أنه 
يشارك زملاءه الماجيستراتوس الآخرين ال: يا » بل عبر تلك المفاهيم 
والأحكام الغامضة لسلطة الأوكتوريتاس . فمعنى اسم «أغسطس»» الذي منحه 
داري ا يناير عام /71 ق .م» يتطابق تطابقًا تامًا مع إعلانه ذاك . فهذا 
الاسم م عت مشدّق من نفس أصل كلمتي «0ع118ة» ( ازداد) و1306]050 (الضامن 
والمصدّق). وكما لاحظ «ديو كاسيوس»: «فإن ٠‏ الاسم لا يشير إلى سلطة 
بوتيستاس [نفةهزك] (ذات'قوة فاعلة)1. . . ]. غير أنه ُظهر بريق سلطة 


الأو كتوريتاس [131255016]8 05 0 1619 ]» ١‏ (0) 


ففي إعلان 17 يناير لنفس العام» الذي أعرب فيه عن نيته إرساء الدستور 
الجمهورري» وصف «أغسطس؟ نفسه بأنّه 3زم]ءناة 5805 تتستامه» (المْؤْسْس - 
ع8 عنمو أل 02015 13 أ0نا5 تنا ,"قعلعوق ست غطعع1 كعطعدنسة1" ,.5 ,ععودعء/اا (1) 


.2 .م ,1 .آهب ,1937-39 مسصماتااا ,غتلن 03 ,قاد 
.2 ,53,18 1011312 50113 ,0355 .1010 (2) 


6ك 


اس حال الاستثقام 
الضامن للنظام الأمثل). وكما لفت «ماغدلان» الانتباه بذكاء شديد إلى أن كلمة 
#أوكتور» (800]0) هنا ليست ص ادا لكلمة (عده)410503 (مؤ 0 بمعئاها 
العام» بل إِنّها تُشيرٌ إلى المعنى الفني «للضامن في عملية نقل الملكية بالإشهاد». 
وحيث أن "أغسطس» يعتبر إعادة تأسيس الجمهورية بمثابة نقل للجمهورية 
وممتلكاتها من يديه إلى يدي الشعب والسيناتو ١7‏ فمن المحتمل أن مصطلح 
«أوكتور؛ في عبارة 61059نا3 508615 01زنام0) له بالأحرى معنى قانوني ميجلد بين 
إلى فكرة نقل الجمهورية وممتلكاتها[. . .]. ويصبح أغسطس هكذا ضامنًا 
للحقوق التي استردها الشعب والسيناتو على غرار ما يحدث في نقل الملكية 
بالإشهادء وفيه يكون البائع (كهقل مأمأءسههس) هو الام لسلطة التصرف 

على الشيء المبيع التي انتقلت إلى المشتر يِ (كسعماعءة متمتعهقص) . 209 
في كل الأحوالء إن الرئاسة الرومانية التي اعتدنا أن نطلق عليها مصطلح 
«إمبراطور» والتي تستند إلى سلطة «الإمبريوم» الخاصة بالماجيستراتوس ليست 
منصبًا كبير اعتيادياء بل صورة أخيرة من سلطة الأوكتوريتاس . ولقدٍ أوضح 
«هيئزي» هذا التناقض بشكل دقيق: #يتميِّرٌ كل منصب إداري كبير 
[ماجيستراتوس] بنسق معيّن مُحدّد سلفّاء يلتحق به الفرد ويّمئّلَ له مصدر 
قوته؛ أما الأوكتوريتاس فهي» على خلاف ذلك» تنبع من الشخص نفسه 
كشيء يتشكّل من خلال هذا الشخصء» وفي هذا الشخص فقط يحيا ومعه 
يزول». 7" فبينما يتلقّى "أغسطس» كافة مناصبه وصلاحياته من الشعب 
والسيناتو» ترتبط الأوكتوريتاس [المكانة والزعامة] بشخصه. وتجعل منه ضامئًا 
34,1 ,عقاوعع دعظ (1) 


7 .م ,1947 كذتموظ ر5عتااعآ دم 1ا8 ,ذأم أعطلام كما رماعباخ ,. ذخ ,لتداعلع113 (2) 
06ص ,عأأه.م0 ,.] رعتماعق (3) 
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حال الاستثناء 
للنظام الأمثل (05:عناة 5دامهاة نتدتنامه)» وكأنّه هو المانح والضامن لشرعية 
الحياة السياسية الرومانية برمتها. 


ومن هنا يتبّع المركز الشخصي ل «أغسطس» الذي يتجلّى في واقعة 
ميته لم تَلْقَ إلى الآن التقدير الكافي من الدراسين . فقد ذكر لديو كاسيوس» 
أن الأغسطس )قد أعلن بيته حيرا عاماً [25311م لع 05تطرع0هء مقعلأه مم ا] 
بحيث بات يقطّن في مكان ع و امن في الوقت ذاته كزمتل1 وذه) مء 'صنط] 
[عتمعلته 5أمستاما! 5أما دء مأ 2 . 3 إنها سلطة الأو كتوريتاس التي 
يُجسّدّها شخصه وليست المناصب الكبرى التي يتقلَّدُها التي تجعل من المستحيل 
أنْ نفصل حتى بين حياته وبيته الخاصين . وفي السياق ذاته عليئا أن نُفْسر تكريس 
معيد للالهة «قستا؛ (هاوء/1) في بيت اأغسطس؛ فوق هضبة «بالاتين». فقد 
لاحظ «فراسكيتّي؛ على نحو صحيح أن الارتباط الوثيق بين عبادة «فستا» 
وعبادة الآلهة «بيناتس» (2673]65) [الآلهة الحارسة للشعب الروماني] يجعل 
من ذلك التكريس يعني أن الآلهة الحارسة لأسرة «أغسطس» هي نفسها الآلهة 
الحارسة للشعب الروماني» وعلى هذا فإن «الآلهة الخاصة بأسرة معينة [. . .] 
والآلهة العامة بامتياز للمواطنين (أي عبادة «فستا؛ وعبادة الآلهة الحارسة العامة 
للشعب الروماني ابنانس؛) كانت يدو مطاقة ني الرائم بيت 
«أغسطس6 .7" فلم يَعَدْ مُمكنًا إذن تعريف حياة "أغسطس؛ من خلال التقابل 
بين ثنائية العام والخاص شأنها شأن حياة المواطنين العاديين الآخرين . 


20132 500118 ,0355 .1210 (1) 
9 .م ,.أاع.مه .له ,الأعطاعمةهظ (2) 


كم 


حال الاستثناء 
في ضوء هذا ينبغي إعادة قراءة نظرية إرنست كانتوروفيتش»؟ 
(007162ة!) حول الجسد المزدوج للملك لكي نُقَدمٌ لكم بعض الإيضاحات 
بشأن هذا الأمر. فقد كان «كانتوروفيتش» بشكل عام يقلّل من أهمية تأثير الحقبة 
الرومانية على النظرية التي كان يحاول صياغتها عن الملكية الإنجليزية 
والفرنسية» ولم يكن يربط التمييز بين الأوكتوريناس والبوتيستاس بإشكالية 
الجسد المزدوج للملك و بمبدأ أن «الكر امة لا عمرت» (كنلدتهتم 208 كمقاتمع لل) . 
هذا على الرغم من أن الملك كان تحديدا وقبل أي شيء آخرء يعد تجسيدا 
لسلطة الأوكتوريتاس (المكانة والزعامة4» وليس لُجرّد سلطة البوتيستاس 
[السلطة المدنية الفعلية]» ولهذا السبب كانت الأوكتوريتاس مرتبطة ارتباطًا 
وثيقًابشخصه. ماكان يستلزم اللجوء إلى المراسم العقّدَة مدل في 
صنع تمشالين شمعصيين للملك لإتمام طقس «المراسم الجنائزية للمصورة؛ 
(تسساتعةصنعقحطذ دناهدة) .فلا تنطوي نهاية الولاية على منصب كبير بأي حال 
من الأحوال على إشكالية الأجساد تلك» فيخلّف ماجيستراتوس 
ماجيستراتوس آخر دون حاجة لافتراض دوام المنصب إلى الأبد. وكا كان 
الملك منذ العصر الروماني هو من يُجسَّدُ في شسخصه الأوكتوريتاس» ولا كان 
العام والخاص قد دخلا في حيّز من اللاتمايز المطلق في حياة «أغسطس؛» 
فلأجل هذا وذاك فقط يصبح من الضروري الدمييز بين جسدين لضمان 
استمرارية «الكرامة» (5ةلمع1ل) والتي تعد ببساطة مرادقًا للأوكتوريتاس) . 
ولكي نصل إلى فهم ظواهر حديثة مثل ظاهرة «الدوتشي شي» الفاشي أو 
«الفوهرر» النازي من المهُم ألا ننسى أنّهما كانا يُجسّدان استمرار) لفهوم #مكانة 
الرئيس وزعامته» . وكما لفتنا الانتباه من قبل» فلم يكن «الدوتشي شي» أو 
14 


حالس الاستثناء 

«الفوهرر» بصفتهما هذه يِثّلانَ منصبًا أو وظيفة عامة مُحَدَّدَةَ على المستوى 
الدستوري - رغم أن «موسوليني» واهتلر؛ كانا يشغلان على التوالي منصب 
رئيس الحكومة ومنصب مستشار الرايخ » ومثلما كان «أغسطس يتقلّدُ سلطة 
«الإمبريوم» القتنصلي والسلطة التريبونية . فترتبط صفة «الدوتشي؟ أو «الفوهررة 
ارتباطًا مباشرًا بشخص من يحملّهاء وتنتمي هذه الصفة إلى التقليد الوارث 
للسياسة الحيوية (بيو بولوتيك) الخاصة بالأوكتوريتاس وليس إلى التراث 
القانوني لسلطة البوتيستاس . 

8-1 كان استعداد الدارسين المحدئين لقبول ميل الأوكتوريتاس لأ ترب 
بشكل مباشر بشخص الأب [رب الأسرة] أو الرئيس الباقي على قيد الحياة مُلفءًا 
ايد ار 
لتأسيس أولوية أو على أية حال» رتبة خاصة للأوكتوريتاس بالنسبة لسلطة 
البوتيستاس» بات صورة لانغماس القانون في صميم الحياة . ولم يكن من قبيل 
المصادفة أنْ يحدث هذا إَّاَ سنوات شهد فيها المبدأ السلطوي صعودا غير مُتَوقّمٍ 
في أوروبا من خلال الفاشية والنازية . . ورغم وضوح استحالة وجود صنف بشري 
خالد يتجسَّدٌ مرة تلو المرة في شخص «أغسطس" أو «نابليون؛ أو «هتلر»» بل 
هناك أنظمة قانونية متشابهة إلى حدٌ ما (مثل حالة الاستثناء والإيوستيتيوم ومكانة 
الرئيس ومهابته والزعامة (0داةزععدانة"5) استّغلّت في ظروف متباينة بشكل ما 
خلال الثلائينيات من القرن الماضي ولا سيِّمًا في ألمانياء وفي غيرها أيضاء فقد 
جرى ربط السلطة التي كان «قيبر؛ قد عرفها بأنَّها هذات كاريزما» بمفهوم 
الأوكتوريتاس» وجرت صياغتها في نظرية للزعامة على أنّها سلطة أصلية 
وشخصية للقائد: في مقال قصير يعود لعام 197 ويرمي إلى عرض المفاهيم 

١14 


حال الاستناء 
الرئيسة للنازية» عرف «شميت؛ مبدأ الزعامة من خلال «الهوية العرقية التي تربط 
بين القائد وتابعيه» (مع ملاحظة استخدامه لمصطلحات #قيبر»). وفي عام ١977/8‏ 
صدر كتاب الفقيه القانوني البرليني «هينريش تريبيل» (61مء16 طءمهنء11) 
#الهيمنة؟ (0016تمععء11 5 الذي سارع #شميت؛ إلى مراجعته والتعليق عليه . 
ويتناول الكتاب في القسسم الأول منه نظرية للزعامة لا تتأسس سلطتها على نظام 
قانوني موجود مُسبقاء بل على «الكاريزما؛ الشخصية . فقد جرى تعريف 
االفوفرراغيز مفاهيم نفسية (إرادة نشطة وواعية وخلأقة)» وجرى التركيز بقوة 
على توحَد الزعيم مع جماعته» وعلى الطابع الأصلي والشخصي لسلطته . 
في عام 21951 نشر المؤرّخ العجوز للقانون الروماني «بييترو دي فرانتشيشي 3 
(ك5أءصدءظ 126 مناوءزط) كتابه «أسرار السلطة؛ (تمومصتا قموعتة). 0 
خصّص مساحة كبيرة منه لتحليل #الصنف الأولي؛ للسلطة والتي راح يعرقها 
على أنَّها اكاريزما شخصية" (5نااءنال) و0,مءنال؟ هو القائد 3-0 
بالكاريزما) محاولا بشكل م التلطّفُ في كلماته حتى ينأى بنفسه عن الفاشية 
حول «دي درانتشيشي؛ تقسيم اثيبرة الثلاثئي للسلطة (تقليدية» قانونية» 
وكاريزمية) إلى تة عدم تقسيم ثنائي فائمٍ على التناقض بين الأوكتوريتاس (سلطة 
الكاريزما والزعامة) / والبوتيستاس (السلطة القانونية). فليس لسلطة الزعيم ذ 
الكاريزما أو «الفوهرر؛ أنْ تكون مشتقة أبداء بل إنَّها سلطة أصلية دوم تنبع من 
شخص الزعيم نفسه . وهذه السلطة لا تتأسّس في جوهرها على الإكراه؛ بل» 
كما أثبت «تريبيل»: على القَبول والاعتراف ا حر والطوعي ب «عَلُوٌ القيمة». 
ورغم أن كلاً من ”تريبيبل» وادي فرانتشيشي» كانا يشهدان بعينيهما أساليب 
الحكم النازي والفاشي؛ يبدو أنّهِما لم يدركا أنّما يلوح في الظاهر من أصالة 
ل 


حال الاستثناء 
السلطة التي يصفانها كان نتيجة لتعليق النظام القانوني أو تعطيله - أي إِنَّها حالة 
الاستثناء في نهاية الأمر. «فالكاريزما» - كما يمكن أن يوحي ارتباطها بمفهوم 
النعمة (008515) عند #بولس» والذي كان «قيبر» على إدراك تام به - تتطابق مع 
تعطيل القانون» وليس مع صورة أكثر أصالة للسلطة. 

على أية حال» يبدو أن المؤلفين الثلاثة يرون بديهيًا أن تنبع السلطة الكاريزمية 
بطريقة سحرية تقريبًا من شخص القائد نفسه. ولم يكن سعي القانون لأن 
يتطايق مع الحياة عند نقطة حاسمة وهامة لأن يتحقّق بقوة مثل هذه. في هذا 
السياقء فإنّ نظرية الأوكتوريتاس كانت تنفق» جزئيًا على الأقل» مع تراث 
الفكر القانوني الذي يرى القانون في نهاية الأمر مَُطابًا مع الحياة أو مُرتبطا بها 
بشكل مباشر . أما حكمة «ساقيني» (وهع58:1) دما القانون إلا حياةٌ من وجهة 
نظر معينة؛ فكانت تُقابنُها في القرن العشرين أطروحة #رودولف سميند؛ 
(لسعمدة طماهلن2) التي تذهب إلى أن «القاعدة تتلقى أساس نفاذها 
[لمنمووع هناذاء0] والطبيعة الخاصة لهذا النفاذ ومعناه من الحياة ومن المعنى 
المنسوب إليهاء والعكس صحيح. فالحياة ينبغي فهمها انطلاقًا فقط من معناها 
الحيوي [ظلأقدءطاع.آ] القن والمكرس لهاه . (0) 

ومثلما ترى الحركة الرومانسية أن اللغة تصبح مفهومة تمامًا فقط من خلال 
ارتباطها المباشر بأحد الشعوب (والعكس صحيح)» فإنّهِ يتعيّنُ على القانون 
والحياة التلازم الوثيق في عملية تأسيس متبادلة . وتعبّر جدلية الأوكتوريتاس 
والبوتيستاس عن هذا التلارّم تحديدًا (في هذا الإطار يمكننا الحديث عن طابع 
لطع سمع 502121155 ععل تاأعناطوعاتنة 09 ه113 مذ , "ععطء أكدهه تأممعوع د11" ,1 رلمعددة (1) 

0 .م ,1954 
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لس يي أل يالاستثقام 
سياسي حيوي أصلي لنموذج الأوكتوريتاس) . فيمكن تطبيق القاعدة فى 
الوضع الطبيعي» ويمكن تعليق العمل بها دون إلغاء النظام القانوني برمته» أنه 
في نموذج الأوكتوريتاس أو في صيغة القرار السيادي ترتبط القاعدة ارتباطًا 
مباشرا بالحياة وتنبع منها . 

4-7 ولعله بوسعنا الآن أن نلتفت لنلقي نظرة على الطريق الذي قطعناه 
لستخلص بعض الاستنتاجات العابرة من دراستنا هذه عن حالة الاستثناء . 
يظهر التظام القانوني الغربي في هيئة بنية ثنائية تتشكَّل من عنصرين متباينين 
لكنهما متناسقان؛ عنصر معياري وقانوني بالمعنى الضيق للكلمة - بوسعنا أن 
نضعه على سبيل الموائمة تحت عنوان «البوتيستاس4- وعنصر آخر لامعياري 
يندمي إلى ما وراء القانون - يمكن أن نُطلق عليه اسم «الأوكتوريتاس». يحتاج 
العنصر المعياريٍ إلى اللامعياري لكي يُطبّق» لكن» من ناحية أخرىء فإن 
الأوكتوريتاس تبت دعائمها فقط من خلال تفعيل البوتيستاس أو تعليقها. 
ونتيجة لهذه العلاقة الجدلية بين هذين العنصرين المتناقضين إلى حدما المرتيطان 
على المستوى الوظيفي» فإِنّ الدار القديمة للقانون ب تتّسم بالوهن والهشاشة وهي 
معرّضةٌ دائمًا للانهيار والفساد بينما تسعى سعيًا حثينًا نحو الحفاظ على نظامها . 
تعد حالة الاستثناء المنظومة التي يتعيّنُ عليها في نهاية الأمر ربط مظهري الآلة 
القانونية السياسية وضمان تماسكهما مؤسّسة لعتبة من اللاتمايز بين اللامعيارية 
' والناموس» وبين الحياة والقانون» وبين الأوكتوريتاس والبوتيستاس . وتتأسس 
حالة الاستثناء على حيلة جوهرية مفاذها أن اللامعيارية -سواء كان هذا في 
صورة الأوكتوريتاس. أو القانون الحي» أو في صورة قوة القانون- لاتزال على 
علاقة بالنظام القانوني» وسلطة تعليق القاعدة ترتبط ارتباطًا مباشرا بالحياة. 
طالما ظل العنصران مرتبطين لكنهما متمايزان على مستوى المفهوم والزمن 
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والشخص - مثلما كان الحال في الجمهورية الرومانية من خلال التقابل بين 
السيناتو والشعبء أو في أوروبا في العصور الوسطى عبر التمييز بين السلطة 
الروحية والسلطة الزمنية - يمكن للعلاقة الجدلية بينهما - رغم أنّها مؤسّسة على 
حيلة - أن تستمر وتؤدي وظيفتها بشكل ما. لكن حينما يتجه العنصران لأن 
يتطابقًا في شخص واحد فقط» وحينما تغدو حالة الاستثناء (التي يرتبط 
العنصران بداخلها» ويطمس كل عنصر تمايزّه عن الآخر فيها) هي القاعدة: 
يتحول النظام القانوني والسياسي حينئذ إلى آلة قاتلة . 

٠١-1‏ نظر) للحاجة اللسمّة التي تفرضُها علينا حالة الاستثناء التي بتنا «نعيش 
في ظلّهاه؛ إن الهدف الذي تسعى إليه هذه الدراسة يتمدّل في تسليط الضوء 
على الحيلة التي تحكّم #أسرار سلطة؛ زماننا هذا بامتياز. أعني أن ما يقبع في 
قلب «تابوت» السلطة هو حالة الاستثناء - غير أنّها حير خاو حيث ثمّة فعل 
إنساني لا علاقة له بالقانون يواجه قاعدة لا علاقة لها بالحياة . 

إلا أن هذا لا يعني أن الآلة بمركزها الخناوي ذاك لا تعمل بكفاءة؛ بل على 
العكس» فما قصدنا إثباته بالضبط هو أن هذه الآلة قد واصلت عملها دون انقطاع 
منذ الحرب العالمية الأولى تقريبًا - من خلال الفاشية والنازية - وحتى يومثًا هذا ابل 
إنّحالة الاستثناء قد بلغت اليوم أقصى انتشار لها على مستوى العالم. بهذه الطريقة 
أصبح بوسع العنف الحدكومي محو السمة المعيارية للقانون أو مُخالفتها دون مُساءلة 
أو عقاب ممجاهلاً بذلك القانون الدولي على المستوى الخارجي » ومنتحًا في الداخل 
حالة استثناء دائمة» ولا ينفك مع هذا يزعم قيامه بتطبيق القانون. 

لا يتعلّق الأمر بإعادة حالة الاستثناء إلى حدودها الزمنية والمكانية المحددة كى 
نؤكدَ على أولوية القاعدة والحقوق التي في نهاية الأمر نشأت وتأسّمّت من حالة 
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الاستثناء. فلا سبيل للخروج من حالة الاستثناء الفعلية التي نعيش في ظلَّها 
والعودة إلى حالة القانون» لأنّ الأمر بات يتعلق الآن بمفهومي «الدولة» 
و«القانون» نفسيهما. لكن إن كانت محاولة إيقاف الآلة» والكشف عن الحيلة 
المركزية القابعة داخلها أمرًا مُمكنًا » فهذا لأنّه ليس ثمّة ارتباط جوهري بين 
العنف والقانون» وبين الحياة والقاعدة . فإلى جانب الحركة التي تسعى» مهما 
كلّمَهًا الأمر, لأن تربط بين هذه العناصر»ء قمةشركة مضافة ة تعمل في اتجاه 
معاكس على مستوى القانون والحياة» وتحاول في كل مرة أن تفصل بين ما جرى 
ربطة بعنف وبشكل مُصطنع . أعني أن ئمّة قوتين متضادتين تنشطان في حقل 
توتر اثة ثر ثقافتنا؛ قوة توس وتصنع وأخرى تُعطل وتلغي . ونع حالة الاستثناء 
ل ا 
يجعلهمًا غير متمايزتين لأنّها تتطابق مع القاعدة . وتعني الحياة في ظل حالة 
الاستثناء التعايش مع كلا الاحتمالين» والفصل في كل مرة بين القوتين يعني 
مواصلة محاولة إيقاف عمل الآلة التي تقود الغرب نحو الحرب الأهلية العالمية . 

1١1- :‏ إن كان صحيحًا أن الارتباط بين الحياة والقانون وبين اللامعيارية 
والناموس الذي نجه حالة الاستثناء يتسم بالفاعلية رغم زيفه» بيد أنّنا مع ذلك 
لا نستطيع أن نستتتج من هذا أذ في نقطة ماء فيما وراء أو فيما بعد المنظومات 
القانونية» ثم سبيل مباشر لإدراك الشيء » الذي تعكس هذه المنظومات تصدعه 
واستحالة توليف أجزاءه في الوقت ذاته ٠:‏ فليس ثمةافا يشير إلى أن لنياف 
كمعطى بيولوجي طبيعي» واللامعيارية» كحالة الطبيعة» تأتيان في المرتبة الأولى 
ومن بعدهما يأتي ما يترثّبُ عليهما من آثار في القانون من خلال حالة الاستثناء . 
على العكس» تُمائلٌ إمكانية التمييز نفسها بين الحياة والقانون» وبين اللامعيارية 
والناموس ارتباط هذه العناصر مما في الآلة السياسية الحيوية. ليست الحياة 

يكيل 





حالبالاستثناء 
العارية سوى متَجٍ أتدجته تلك الآله ولم يكن لها وجود قبلها » مثلما ليس 
للقانون قاعة أو مقر في الطبيعة أو في العقل الإلهي . إن الحياة والقانون» 
واللامعيارية والناموس» والأوكتوريتاس والبوتيستاس ناتجة عن تصدع شيء ما 
ل سبيل لنا لبلوغه إلا عبر إدعاء زائف بارتباط هذه العناصر مما ومن خلال عمل 
دؤوب يكشف عن هذه الحيلة ومن ثم يفصم عرى ما زعم تألفه . غير إن إبطال 
السحر لا يُعِيدُالمسحور إلى حالته الأصلية؛ فوفمًا لمبدأ مفاده أن النقاء لا يكمن 
أبدا في الأضل» فإبطال السحر 4 يمنح المسحور فقط إمكانية إدراك حالة جديدة . 

إن إظهار القانون في صورته اللاعلاقة لها بالحياة» والحياة في صورتها 
اللاعلاقة لها بالقانون يعني فتح فضاء بينهما للفعل الإنساني الذي كان يطالب 
يوما بأن يحمل اسم #سياسة». فلقد كابدت السياسة خسوفًا دائما لأنّها اختلطت 
بالقانون» واعتبرت نفسها في أفضل الحالات سلطة مؤسسّة (أي كعنف يؤسس 
القانون) وهذا حين لا تختزل نفسها إلى مُجرَّد سلطة تُّماوض القانون. فليست 
السياسة في الحقيقة إلا ذلك الفعل الذي يقطع الصلة بين العنف والقانون. 
وانطلاقًا فقط من هذا الفضاء الذي سينفتح» سيكون من الممكن التساؤل حول 
ماهية الاستخدام المحتّمّل للقانون عقب إبطال المنظومة التي كانت تربطه بالحياة 
فى حالة الاستثناء . حينها سيكون لدينا قانونٌ «نقي» بالمعنى الذي يقصده 
«بنيامين» في حديثه عن اللغة «النقية» والعنف «النقي . . أي سيكون لدينا كلمة 
غير ملزمة لا تأمر ولاتنهي شيعاء بل تتحدَثه فقط عن نفسهاء اها فعل يشبه 
وسيلة نقية فلا يظهر إلا نفسه ولا علاقة له بأي غاية . وبين الاثنين ليست ثمّة 
حالة أصلية مفقودة» بل يكم فقط الاستخدام والممارسة الإنسانية اللذان 
حاولت قوى القانون والأسطورة أسرّهُمًا واحتواءهُمًا في حالة الاستثناء . 
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قائمة المصادر وا مراجع 
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بعأعتتتط عطءدتتمعلهلف اطععكاههاذ د5عطعقتسة1 ,.'1 ,لاعس صصده11 
.(1871 سناع .لء .أون) .701 3 ,1969 عدن 


الع طءكندوة «ع1 كناج 560016 15126 .010102 50لا1 1035 ر.ث ,لوءووزلا 
7 قن2مأعآ ,العقططع0) ,عاط تطعوعع قاطعع ]1 


و6565[ 65 11اء82 ,101183111 أأمعل ع0 0065ث .5ن1 أه 135 ,. روه 810311 
.948 واعوط 


عذل ,تسنتسل أن صنذ انكمم 5622005 عا تتوعع50 1035" ,.0) ولتتقتصتلذ]اط 
,113 ,13 ,امتلك1؛ صذ, "علتاطنامع] معطاءعتصسقع معمعاقمه ععل عدطم 0010351011 


.79 متنقلنا/1 ,01115 رعععة1 أل 101:22 هآ ,. 0 ,11لةن0) 


نا 1 لكناز أء عناوم مأقاط علنحظ .عوقو عل أهاة'! 12 ,.'1 باعمستفع 
.55 كقتنةظ رلاتمطء]ط 


-111 ,011 ,معتلشضتائع معقمه0151 تنا 1ل الع نتضةط؟1 ,.5 رممقتدمك]1 
.(هأهمة216نز .أن) ,1983 مها 


0010 لز متلءذكة أل 5200 10 ع عععمع1-ناعقعع0 الاك" ,.5 ,رمسدصره ]1 
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حال مالاسثناء 
-6نام 0ااأتلل أل هأد 110071 صل "متمطدلدن) مأوعع 1 ء مرزووء11 تل تاأمسرعسة) زعل 
.(1990 81113230 ,غ111 ,1 .701 ,2011011 أأأتن5 ,.10 مزوه) .1909 , تمعتاط 


,نوؤ3وعء001ه لنتنة ك5تعمة عالطناط عغط!' ,.0طآ .1 باع اعو1]00 
.01.2 ,1938 عإرملا بلع[ رع110115 


لم00 15ولعن) .ملطة2]01 101 0231ل و0002 ,.آ .0 ,هم 51و10 


.1948 ع1ه20 ملظ ,عع1812 اتنامعكةآآ روعلع22012ع10 مرعل1140 عطا مز 

تنو ,كلام روسملامءععء ل انآ ,. 1 بأعصمه8- )ونوك 

-2 1438616 ,أ0[طصصتبط عى «عاعضنالط ,عقبنقاطلط ع1[ ,.0) ,االسطعم 
1 عم 21ماعآ 

.19 111613 رعاع10مع1' غطعدنن201 ,.© ,االسضطعة 

-2 1412126 ,أماطصنط ع ععالعصبالط رعتطعاذع مسسذمدلمع/ ,.0) بالكتسطعءم 
.1928 218ماعآ 

.1931 ,28 أطنا!' تتطهش84 رع تاناذمه ل /ا عوعل رعان11 .12 ,.0 ,اأتنسطء5 


-18315 ,أ10ماصتنطاط عل نتععلء3نانآ ,1102205 010551810123 512816 ,0) بالتلصطء5م 
5 صنا 

قتا ع تععاعدنانآ روعت اعع عتاطتاكء/17 0ن لمتاناا0/اع] ,]1 تناقطعك 
,11116 ,رعأألالهء 9ل1اعناع © 011121006ل1 .غ1 .أقضهنا) .1983 ستانيعءظ8 ,)أملط 
.(1986 ممقلتلا 

-1'612615 أت 66 1صتعاطا"1 ع0 «هتأرعع تهت ع16ناءة سس ارط) ,.ذف ,جانا5 
9 20115011611013 أ لملا ع0 05م50م 3 :عناو1لل1تناز عسغاولاة نال ععدعع 
.5 ,21 ,(كازم0آ؟ مز ,")لمعل 
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حالةّالاستثناء 

-نم شطع 0 ع0 نان ناكلا ع1 أء كستهمنه: كع تله لفطك د5عآ" ,. الا ,لاماوعءك 
08) .1962 ,رمع صة66 أء كتدعمة2 المكل نال عناوتامأخلط عتاباع]1» 121 ,نوتاكء 
.(1980 قتده؟] ,عددما عل عكتقعصدة ماوع رقتعه؟ قأامكه5 ,.10 دز 

-لة5021 مع طعناحاوعادة السصداط صذ ,"عتطعأكههم ل موعام1" ,شآ ,لمعمد 
,1954 ,لاع كم طءقدع د15 

2/1177 رع تناعنا1 عع أطعنادمصععء0 .االصطءذ انهن) له ,.ل رؤعطتتة1' 
7 صتامع8 

-801 201090115 06 251013قماء نآ .201090115 25أع21 5عآ .11 ,تعاوع د11 
,4 كته ,علء50 ,عتتتعنان) علنقنة1 13 185م3 أء غمدل272عم عالق أتاع متم اء 

2 صذ عتةمدع0 320 0270000 ,00 لأ ءناتناوء10؟ ,.5 .8 ,رأعموعما 
رلعلاتاععم625م عأمتنا مذ كناءتسمقصدعء0 01 ع لتمطتنامته عط :لإممة 01 
روعمعاش '1اءل نمه نجلل ,طعناءء8 ماعوصذ أل 0201 هذ 50001 ,كقاتممعرءط 
10 تندمك] 

مضعااء21 كتاج 821616 طعت .اأتلستطء5 تترعط ,امطنتتول رله) .8 ,اعوعلم/ا 
ملاوع ,ختمممناك رعرع 


.1947 01050 ,1أع 8121 ,1ك 1ة10(3آ لتقلطه]1 ,لط ,رمم توعع 1175 


, "متطكعه)هاء101 لقنم اننكتاكم00 02 بمعاطمءط عط1" .31 .2 ,وسمكل ج1787 
.1940 ,«لزعزاوط عناطنظ؟ دا 


© هه مستسدزمء8 .ا ,دضزوأععل 10 ممتامءءية ومتله1 ,.5 ,ععماء/11 
2 ع8 ,عقا متمد زصء8 7772162 ,(.لع) تعساع اد .لآ صا راالسطعد 


ذل 02016 طذ 001نك دأ ,رمعلتعسة صل غطععا دعطعكتصة] ,.ذ ,تععمء171 
1937-39 1411220 ,0111 رفماوع8 معشتمظط 


١1 


حال سالاستثناء 


المترجم 
د ناص رإسماعيل 
- أكاديمي وباحث ومترجم مصري . 
- دكتوراه التاريخ والعلوم السياسيّة - جامعة كالياري 7٠١5‏ . 
- يشغل الآن وظيفة مُحاضر في الترجمة واللغويّات بكليّة اللغات والآداب - 
قسم اللغة العربية - جامعة جنوه - إيطاليا . 
- صدر له: الترجمة العربيّة للدراسة السياسيّة : «الفكر الجمهوري» للمؤلّف 


والأكاديمي ماوريتسيو فيرولي» هيئة أبوظبي للسياحة والتراث ومعهد الشرق 
بروما 5١1١١‏ 


الترجمة العربيّة للرواية الإيطاليّة : «الإقالة من الحياة» للمؤلّف ريا إيرما نو هيئة 
أبو ظبى للسياحة والتراث ومعهد الشرق بروما - .7١١17‏ 


